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أولا الشكر لله عز وجل الذي منّ علينا بنور العلم  

 . هذه المذكرة المتواضعة لإتمام ،والإرادة والصبر 

  لأستاذتناالشكر الخالص بنقدم   نأولا يفوتنا 
لمساندتها لنا   "خديجة  غازي" ة المشرفة اوالدكتور

ودعمها   ،على هذه المذكرة  الأشراف وقبولها 
الله عليها بالصحة   أدامها، المتواصل وتحفيزها لنا

 . والعافية وجزاها الله كل خير وعطاء 

اللجنة المناقشة   إلىكما نتقدم بالشكر الجزيل 
لقبولها مناقشة هذه المذكرة، ولما سيبدونه من  

 . اقتراحات قيمة وتوجيهات بناءة 

ل  عميدة الكلية وك إلىبالشكر الجزيل  أيضاونتقدم 

فيها على مجهوداتهم الجبارة في  وعاملموظف  
 تنظيم هذا القطاع. 

 .  الحمد والشكر قبل وبعدللهو

 

                                                   

  

 الشكر والتقدير 



 
      

 

 

 إهداء

 اهدي ثمرة عملي وجهدي هذا 

املك في الوجود، إلى التي لا تكفي الكلمات لوصفها ولا العبارات  ماإلى قدوتي الأولى واعز 

فتيحة مبرك  لشكرها: والدتي الغالية . 

   إلى الذي احمل اسمه بكل افتخار، إلى من كان ومازال سند وجودي ورمز عزتي :والدي الحبيب

 .رشيد خليفي

:أختي توأمي نسرين  وزوجها إلى من تجري محبتهم بعروقي، إلى من شاركوني لحظات الحياة 

في حياتهم.  ووفقهم  وابنهما محمد رسيم، إكرام واخي ادم حفظهم الله  

 .إلى رفيق دربي وشريك العمر زوجي العزيز: مهدي خليفي

 .إلى والداي زوجي  أطال الله في عمرهما

 .وبدون أن انس ى أخوات زوجي وأزواجهن  وأبنائهن حفظهم الله ورعاهم

 

 

سارة خليفي              

  



 

 

 

 

 

 إهداء 

 الحمد لله وكفى والصلاة على الحبيب المصطفى أما بعد: 

 اهدي ثمرة عملي المتواضع هذا إلى: 

صاحب السيرة العطرة والذي علمني مبادئ التفاني في العمل والإخلاص فيه، والذي له  

 للكلمات أن توفي حقه ˝أبي الغالي˝. الفضل الأول في بلوغي التعليم العالي إلى من لا يمكن  

وإلى من وضع المولى سبحانه وتعالى الجنة تحت قدميها، ووقرها في كتابه العزيز ومن كانت  

خير عون لي وحفزتني وزرعت فيا روح البحث والمعرفة إلى التي لا تسعها كل عبارات الشكر  

 والثناء والاحترام ˝أمي الغالية˝. 

  أنالله تعالى  اسألم اعتمد هاء والعطاء ومن بهم أكبر وعليوإلى من يتحلون بروح الوف

 ، سفيان ˝. محمد˝عزالدين  ،  إخوتييحفظهم ويسدد خطاياهم 

  أختيإلى من كانت مصدر قوتي وعزيمتي التي ساندتني في كل خطواتي التعليمية وحبيبتي 

 ˝العزيزة شهرزاد ˝.

 والاحبة شكرا.  والأصدقاء  الأقارب بكلمة  من  ولواشكر كل من ساندني   وأخيرا

 يجعل ثمرة هذا النجاح في ميزان حسناتي .  أنالله عز وجل  واسأل

                             

 يوسفي هجيرة                         
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 مقدمة 
جيه العقاري وثيقة المتضمن التو   ون ناقالمن    39المشرع الجزائري بموجب المادة    ستحدثإ

بالعقار تسمى   الحيازة˝حيازية مرتبطة  العقاري ولتسهيل    رغبة منه  لتطهير   ، ˝شهادة  الوضع 
الواقع نجد الكثير من    أرض  إلى بالرجوع    1.ثبات في المنازعات المتعلقة بحيازة العقار عملية الإ

لك  كذو   ،ات الريفيةمن السكن  ستفادةالدولة للإقدمته  بسب الدعم الذي    ، عليها  الطلبات للحصول
ف  لدعم الفلاحي بمختالبطاقة الفلاح و يد من الملفات كالحصول على  دهذه الشهادة مطلوبة في الع

عملية  ،  تشملها بعدلم  حيث تسلم شهادة الحيازة للمواطنين الذين يحوزون بالمناطق التي    2  .نواعهأ
العقار محل   ختصاصهإالمسح العقاري من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي الكائن بدائرة  

 الطلب. 

 الموضوع:همية أ

لها   الحيازة  الخاصأ شهادة  العقارية  الملكية  تطهير  في  بالغة  في   ،ةهمية  ساعدت  ولقد 
 ستثمارالإ  تشجيع  إلىي ومجموعة البطاقات العقارية بالإضافة  في تكوين السجل العقار   المساهمة

 والسكن. راضي التي يحوزونها وتشجيع عمليات القروض الرهنية  الموجهة للبناء  الفلاحي على الأ

لحصول  لنها تسمح لمن يملك شهادة حيازة  حيث أ  ،كما أنها وسيلة من وسائل إثبات الحيازة
 قانونيا.على دفتر عقاري بعد مرور المدة المحدد 

 :ختيار موضوع البحثإ أسباب

 :  خرى موضوعيةختيارنا لهذا الموضوع لأسباب ذاتية وأإيعود 

 
  /18/11الصادرة في ،49، ج ر العدد  ، المتضمن التوجيه العقاري   1990   /18/11المؤرخ في  ، 25-90القانون رقم  1

1990 . 
الخاصة   للأملاكالاراضي الفلاحية التابعة -النظام القانوني للاستغلال العقار الفلاحي في الجزائر ، بوصبيعات سوسن  2

،  جامعة قسنطينة ،كلية الحقوق  ،تخصص قانون عقاري  ،في القانون الخاص ،ة ا رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتور ،  -للدولة 
 .  106ص ،2018 ،الجزائر 
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  :الذاتية تتمثل في فالأسباب*

بكل  إ  يدو هتمامنا الخاص  إ  رما  العقمن  موضوع  وشهادة    ،ار بصفة عامةشكالات حول 
 نها بصفة خاصة .كن التي تحرر بشأماالحيازة والأ

   :الموضوعية تتمثل في سبابالأ أما*

العقارات  راضي وتطهير  يل عملية المسح العقاري العام للأثير في تفعإن شهادة الحيازة لها تأ
 التي ليست لها سندات ملكية وذلك لكثرة المنازعات المثارة حولها. 

 : الدراسة هدافأ

  إجراءات من  ،   الموضوع هو توضيح النظام القانوني لشهادة الحيازةهدفنا من دراسة هذا  
في القضاء    سوآءاوكذلك المنازعات التي يؤول الفصل فيها    ،هاإعدادوكذا نطاق هذه الشهادة و 

 .  داري و القضاء الإأو الجزائي )ضمن القضاء العادي ( أالعقاري 

 :صعوبات ومعوقات البحث 

القضائية   اجهتنا صعوبات حول الحصول على الاجتهاداتنا لهذا البحث و إعدادفي صدد  
  ، القانونية والتعديلات المستمرة  كذلك كثرة النصوص   ، رةو منشال  غيرالصادرة عن المحكمة العليا  

لفصل في شهادة  يجاد المراجع التي تخص جانب المنازعات التي تؤول اأيضا واجهنا صعوبة في إ
 .  الحيازة للقضاء الإداري 

 :شكالية موضوع البحث إ

 : شكالية التي تثيرها  الدراسة الإ فإنسبق  وبناءا على ما

هير الملكية العقارية  طآلية لت  عتبارهاابالقانونية لشهادة الحيازة    الأحكام  ونجاعةفعالية    ىما مد
 ؟ الخاصة 



       مقدمة                                                                           
 

 ج 

فالفصل الأول تناولنا فيه    ،رتئينا لتقسيم موضوع بحثنا إلى فصلينإة هذه الإشكالية  ولمعالج
إلى مفهوم شهادة الحيازة  تطرقنا    ،مبحثين  إلىحيث قسمناه    .الحيازةطار المفاهيمي لشهادة  الإ

 الحصول عليها كان عنوانا للمبحث الثاني .  وإجراءات  ،كمبحث أول

هذا الأخير يستلزم البحث   ،نازعات شهادة الحيازةفي الفصل الثاني فجاء تحت عنوان م  أما
أ نقطتين  الحالأول  ،ساسيتينفي  شهادة  بمنازعات  تتعلق  للقضاء ى  فيها  الفصل  يؤول  التي  يازة 

النقطة الثانية فتتعلق بمنازعات شهادة الحيازة التي يؤول أما  ،الأولالعادي تناولناها في المبحث 
ا دراسة هذا البحث بخاتمة  وختمن  وتناولناها في المبحث الثاني.  ، داري الفصل فيها للقضاء الإ

 يها .للنتائج والاقتراحات التي توصلنا إهم اتضمنت أ 

عتمدنا في دراستنا بشكل أساسي على المنهج الوصفي من  إ وللإجابة على هذه الإشكالية  
إيراد   و خلال  الحيازة  إبرازالتعريفات  لشهادة  من    وكذلك   ،الخصائص  التحليلي   أحكامالمنهج 

 تضمنته . ما إبرازالنصوص القانونية و 

المقارنة بين الحيازة   أجلالمنهج المقارن وذلك من    ستعمال إ  إلى كما تعمدنا بشكل ثانوي  
 ...الخ . الحيازة  و التقادم المكسب والملكية،



 

 

 

 

 : الأولالفصل 
 الإطار المفاهيمي لشهادة الحيازة
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 : الإطار المفاهيمي لشهادة الحيازة  الأولالفصل 
دى  تطهير الملكية  العقارية الخاصة في النصوص السابقة التي تبنى من خلالها  المشرع أ 

الموروث عن   الشهر الشخصي  الفرنسنظام  دقيقة في ضبط  آ أد  عتبارهاوب،  يالمستعمر  ة غير 
، كونه يقوم على أساس الملاك وليس على أساس العقار، الأمر الذي  الخاصة  الملكية العقارية

نظ بتبني  المعجل  العيني  الشهر  )ام  الرقم  الأمر  بموجب  في  (74-75ستحدث   المؤرخ 
،  وقد أعقب  1العام وتأسيس السجل العقاري    الأراضيمسح    إعدادالمتضمن    12/11/1975

المتضمن    25/03/1976(  المؤرخ في   62-76رقم   )  الأول صدور هذا الأمر مرسومين   
)  2،العام  الأراضيمسح   رقم  في  23-76والثاني  المؤرخ  تأسيس    25/03/1976(  المتضمن 

وتعتبر هذه النصوص القانونية أداة  فعالة لتطهير الملكية العقارية الخاصة    3، السجل العقاري 
 بصفة نهائية.  

وما تستدعيه من وقت طويل، ونظرا     باهظةومنه فأشغال المسح العام لما تكلفه من أعباء  
لشساعة الرقعة الجغرافية للدولة الجزائرية وقلة الكفاءات المتخصصة في هذا الجانب من الناحية  

حتمت على المشرع إعادة النظر في الأسلوب المنتهج للتطهير    سبابالقانونية والتقنية، كل هذه الأ
المرسوم   صدر  الأساس  هذا  وعلى  )التنفيذي    العقاري،  في   352-83رقم  المؤرخ   )

عتراف  عقد الشهرة المتضمن الإ  إعدادالمتعلق بسن إجراء إثبات التقادم المكسب و   21/05/1983
دفع بالمشرع  بالما  م  عقارية،  نزاعات  مهذا المرسوم حيث افرز عدة  لعدم نجاعة    نظراو  ،  4بالملكية

( المؤرخ   25-90من القانون رقم )  39آلية شهادة الحيازة المستحدثة بموجب المادة    إيجاد  إلى
عن عقد   اماتمحيث أن شهادة الحيازة تختلف    ،5المتضمن التوجيه العقاري   18/11/1990في  

 
مسح الأراضي العام والتأسيس السجل العقاري، الجريدة    إعداد، يتضمن  11/1975/ 12في   (، مؤرخ 74-75الأمر رقم )    - 1

 . 18/11/1975مؤرخة في   92الرسمية عدد  
المعدل و     30، ج ر العدد    مسح الأراضي العام  إعداديتعلق ب  03/1976/  25( ، المؤرخ في  62- 76المرسوم رقم )    - 2

 المتمم.
صادر في    30ي ، ج ر  العدد  لق بتأسيس السجل العقار ،  يتع   1976/ 25/3(، المؤرخ في   63  - 76المرسوم رقم  )    - 3

 المعدل والمتمم. 13/04/1976
عقد    إعداد المتضمن سن إجراء  لإثبات التقادم المكسب و   1983/ 21/05، المؤرخ في  (  352  - 83يذي رقم ) المرسوم التنف  - 4

 . 1983ماي  24 فيصادر   21الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية الجريدة الرسمية عدد  
 . 11/1990/  18صادر في  ال  49العدد    ج ر   ، المتضمن التوجيه العقاري 1990/ 18/11(، المؤرخ فيه  25-90نون رقم )  القا 5
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الشهرة من حيث الجهة المصدرة لهما، شهادة الحيازة تعد وتسلم من قبل رئيس المجلس الشعبي  
   .عقد الشهرة فيعد من قبل الموثق أما ،إقليمياالبلدي المختص  

( القانون   أحال  العقاري 25-90ولقد  التوجيه  المتضمن  الحيازة     إعدادكيفية    ،(  شهادة 
الذي يحدد  كيفيات     27/07/1991( المؤرخ في  254-91وتسليمها  للمرسوم التنفيذي رقم )

 .  1وتسليم  شهادة الحيازة  إعداد

الحصول    إجراءاتودراسة    ،   ( الأولهذه الآلية نقوم بدراسة مفهوم شهادة الحيازة )المبحث    ولدراسة
 عليها )المبحث الثاني(  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
،  وتسليمهاشهادة الحيازة  إعدادي يحدد كيفيات ،  الذ  1991/  07/ 27(، المؤرخ في 254-  91المرسوم التنفيذي رقم  )  - 1

 المتضمن التوجيه العقاري، ج ،1990/ 18/11( مؤرخ في 25 -90من قانون ) 39المحدثة بموجب المادة  ،36ج ر العدد  
 سالف الذكر،    36 عدد ر 
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 مفهوم شهادة الحيازة: الأولالمبحث 

ولكن   ،(   المتضمن التوجيه العقاري 25-90)    ذكرت آلية شهادة الحيازة في القانون  رقم
/ 07/  27  في(  المؤرخ  254 -91تسليمها أحيلت للمرسوم التنفيذي رقم )    ها وكيفيةإعدادطرق  

شهادة الحيازة وتسليمها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي   إعدادالمحدد لكيفيات    1991
كما تبنى  هذه الشهادة وعلى الخصوص في المناطق التي لم تشملها عمليات    ،المختص إقليميا

 .  1حائز أوالمسح العام للأراضي بعد،  والذي  من شأنه يتم تحديد صفة كل مالك  

تو  الحيازة  شهادة  مفهوم  لتحديد  يستوجب  الحيازةومنه  بالشهادة  التعريف  إبراز ضيح   ،  
شروط استحقاق    أما( ،   الأول)المطلب    المشابهة لهاوكذا تمييزها عن باقي المفاهيم      اخصائصه

 شهادة الحيازة  العامة والخاصة  ) المطلب الثاني(. 

 شهادة الحيازة  بتعريف  ال: الأول المطلب  

المتعلقة بتفعيل قواعد الحيازة العقارية   ،العقاري من قانون توجيه  39،30  المادتينتدابير    أدت
شهادة   إعدادتحديد كيفيات    27/07/1991في     خالمؤر   254-91رقم  تنفيذي  مرسوم    إصدار   إلى

المستفيد الحائز لأراضي من    بمنح    ،إقليمياالحيازة وتسليمها لرئيس المجلس الشعبي المختص  
بعد والتي لم تشملها عمليات المسح السند العقاري يدعى   عقودهاحرر  ت،  والتي لم  الملك نوع  

رب من تلك السلطات قتت   الأراضيهذه    ستثماراو   ستغلالابصلاحيات واسعة في    "بشهادة الحيازة"
وتميزها عن باقي    ، (الأول تعريف شهادة الحيازة  )الفرع    إلىتطرق  نا للمما يدفع  ، الممنوحة للمالك 

 )الفرع الثاني( .  المشابهة لها المفاهيم

 شهادة الحيازة تعريف: الأولالفرع 

ن أب  ،المتضمن التوجيه العقاري   25-90من قانون    39ستقراء المادة  إيتضح لنا من خلال  
 إعداد ها وكذا كيفيات  يتعريف شهادة الحيازة بل حدد شروط الحصول عل  إلىالمشرع لم يتطرق  

 
الجزائــري، مــذكرة   التشريعالخاصة في المناطق غير الممسـوحة فــي  العقارية الملكيةخديم بشير، الأليات القانونية لتطهير  - 1

 . 37ص   ، 2013  -2012جامعــة  فــارس، المدية ،الجزائر،  لنيــل شــهادة ماســتر تخصــص قــانون عقاري،
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شهادة الحيازة   إعدادالمحدد لكيفيات    254-91يمها، كما هو مقرر بالمرسوم التنفيذي رقم  وتسل
  .خصائصها إبرازوهذا ما يستدعي منا تعريف شهادة الحيازة و  وتسليمها 

 ولا: تعريف شهادة الحيازة أ

لكن المشرع الجزائري لم يقم بتعريفها  ،  هتمام كل من القانون والفقه االحيازة ب  شهادة    حظيت
التعريف الفقهي لشهادة الحيازة وتحديد موقف القضاء    زلذا يتعين بإبرا  ،هاأحكامكتفى بتقنين  إ  إنما

 من تعريفها. 

 التعريف الفقهي:     -1

أنها "سند حيازي   الحيازة على  الفقهاء شهادة  الحيازة الصحيحة    إداري عرف بعض  يبرر 
التي لم   عقود ولم تشملها عملية المسح العام للأراضي بعد،    تحررهالأراضي الملكية الخاصة 

  1المختص إقليميا، طبقا لأشكال التي يحددها القانون.  م ش ب  تسلم من قبل ر

وهو على ا  يكتسي طابعا رسمي  إداري كما عرفها البعض الآخر على أنها" شبه عقد أو مقرر    -
  إجراءات أيه حال محرر رسمي يثبت للحائز حق الحيازة على العقار محل الشهادة، بعد إتمام  

وإشهارها ترقى  ،  تسجيلها  لا  الشهادة  هذه  قويا   إلىوأن  سندا  تكون  أن  ولكن  المكسب،  التقادم 
 2. قانونية سارية المفعول إجراءاتالملكية عن طريق التقادم المكسب وفق لإكتساب 

على    ايسلمه رئيس مجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بناء  إداري وهناك من عرفها "سند  -
   3.''عقار أو الحائزين الذين لا ينبغي أن تقل مدة حيازتهم عن سنة واحدةللحائز الطلب 

 
، منشورات  2ي ، طفي التشريع الجزائر  سندات الملكية العقارية ا لخاصة  وتسويةمحمودي عبد العزيز، آليات  تطهير  1

 . 203، ص  2010البغدادي  ، الجزائر،  
اثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري ، دار هومة للنشر والتوزيع،  عبد الحفيظ بن عبيدة ،   2

 . 133، ص2004الجزائر،
 . 92، ص2003، دار هومة، الجزائر،  1مجيد خانوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، ط  3
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حيازي يسلم من قبل رئيس    إداري نستخلص من التعاريف الفقهية السابقة أن شهادة الحيازة سند  -
إثبات حيازته على العقار   أجل المعني بالأمر من    إلىالمجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا  

 مبني طبقا للأوضاع قانونية سارية المفعول.  الغير 

 موقف القضاء -2

  للمحكمة العليا في القرار   ،ة العقاريةفر غال  شهادة الحيازة سند قانوني، حيث ذهبتتبر القضاء  إع- 
سند    25-90من القانون رقم    39تشكل الحيازة المحدثة طبقا للمادة    :أنه   إلى  2880851  رقم  

 من القانون نفسه.  30قانوني لمفهوم المادة 

 خصائص شهادة الحيازة :ثانيا  

المتضمن التوجيه العقاري   25  -90قانون  المن    43و 42  ادتينالم  أحكام  إلىيتضح لنا بالرجوع    -
أن شهادة الحيازة تعد شهادة إسمية وهي قابلة للتصرف ولا تغير من الوضعية القانونية للعقار،  

   حدا:كل خاصية على  إلىوللتفصيل أكثر في خصائص شهادة حيازة نتطرق 

 الحيازة شهادة إسمية شهادة  1-

من القانون   42وهذا ما نصت عليه المادة    ،تتميز شهادة الحيازة بالطابع الشخصي لها
المتضمن التوجيه العقاري: "شهادة الحيازة إسمية لا يجوز بيعها، وإذا توفى الحاصل    25  -90

ن الآخرين في  م الورثة أو المشتركيأماعلى شهادة الحيازة أو توفى أحد الحاصلين عليها تكون  
بتداء من تاريخ الوفاة لطلب تسليم شهادة جديدة باسمهم ويشمل إالحيازة إن اقتضى الأمر مدة سنة  

وإن لم  ،هذا التسليم حق الحصول قانونا محل الحاصل أو الحاصلين على شهادة الحيازة القديمة
 المذكورة". المخصص ألغيت الشهادة  جليقع الاختيار خلال الأ

المتضمن التوجيه العقاري أن شهادة    25-90من قانون    42خلال المادة   نستنتج من   
وأنها لا تنتقل تلقائيا للورثة وبالتالي هي تختلف عن   ،الحيازة قائمة على إعتبار شخصي للحائز

 

،  2005 ،الأول ، مجلة المحكمة العليا، العدد 03/2005/ 23المؤرخ في  288085قرار المحكمة العليا ، الغرفة العقارية رقم   1
 . 239ص
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كما أن سعي الورثة لا يعني   ،بمجرد وفاة المورث1  الخلف العام*  إلىحق الملكية الذي ينتقل  
للورثة    يكفي    معاودة التحري والتحقيق في توافر الشروط الحيازة للعقار محل شهادة الحيازة، بل

تقديم فريضة موثوقة تثبت صفتهم اتجاه الوارث تسمح لهم بحلولهم بقوة القانون محل المورث  
التسجيل والشهر     إجراءات  إلىالجديدة  المستفيد بالشهادة القديمة، على أن تخضع الشهادة الحيازية  

 2. ثانية

 شهادة الحيازة غير قابلة للتصرف 2-

ستثناء التحويل إمن قانون التوجيه العقاري على ما يلي "غير أنه مع    2  /43تنص المادة  
أو   يحوز  يمال  بمقابلالمجاني  لمن  يحق  المالك    قانونيا ،  تصرف  يتصرف  أن  الحيازة  شهادة 

ل  يذلك" يفهم من هذه المادة أنه عدم إمكانية التحو   غير  الحقيقي ما لم يقرر القضاء المختص
مقابل مالي للحقوق العينية العقارية المتضمنة شهادة الحيازة حسب هذه المادة، أي بالمجاني أو  

والتي هي في    الوقف لا يجوز القيام بأي تصرف في العقار محل الحيازة كالهبة، الوصية أو  
الأصل تصرفات تمنح للمالك الحقيقي فقط، لأن شهادة الحيازة جاءت لتحقيق أهداف تتعلق أساسا 

التي تخولها شهادة حيازة   الإمتيازاتفإن    3فلاحية في إطار سياسة التحديث الريفي،بالتنمية ال
لصاحبها تقابلها قيود تتمثل في عدم قابلية شهادة الحيازة للتصرف بالبيع أو المقابضة أو عن  

  4طريق التبرع.

 شهادة الحيازة لا تغير الوضعية القانونية للعقار 3-

من قانون التوجيه العقاري "لا يترتب على تسليم شهادة الحيازة تغيير،   43/1تنص المادة  
أن شهادة الحيازة لا تخول صاحبها كل الخاصيات  47المادة وتضمنت    القانون"  وضعية العقار  

حين أن تصفى الوضعية القانونية   إلى  ،يبقى مجرد حائزالمتعلقة بالملكية لأن المتحصل عليها  

 

هو من يخلف الشخص المتوفي في ذمته المالية عن طريق الميراث والوصية، حيث تنتقل إلى هذا الأخير   الخلف العام *
 كأصل. والتزاماتحقوق 

 . 210محمودي عبد العزيز،  مرجع سابق، ص  2
، سنة  18شهادة الحيازة في تطهير الملكية العقارية الخاصة ، مجلة الفكر البرلماني، العدد  محمودي عبد العزيز، حدود  3

 221ص ، 2007
 . 42، ص  مرجع سابق  خديم البشير،   4
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الدفاتر *بمناسبة استكمال عمليات المسح العام للأراضي وتسليم    ،للعقارات المعنية بشهادة الحيازة
   1تكون لها الحجية والسند الوحيد في إثبات الملكية العقارية الخاصة.التي   ،العقاريةّ 

من    إبتداءا   ،المتحصل على شهادة الحيازة يمكن له التمسك بالتقادم المكسب للملكية  أنكما  
أو أي    التجزئة    و البناء أرخصة  *تاريخ المذكور في شهادة الحيازة وتسمح له بالحصول على  

كما يمكن لصاحب شهادة الحيازة طلب القسمة للخروج من الشيوع    ،شهادة من شهادات التعمير
  2ر قابلا للتجزئة أو التقسيم أو تسليمه إياه رخصة التجزئة أو تقسيم. إذا كان العقا

 لمشابهة لها الحيازة عن باقي المفاهيم ا شهادة الفرع الثاني: تمييز 

كان وضع اليد على العقار هو أول مراحل الملكية الفردية ثم تفرعت عنه سائر أنواع الملكية 
كعقد الملكية والتقادم المكسب وغيرها، فلدراسة ظاهرة ،  ومنها نظام الحيازة ونظم أخرى قانونية  

 .  المشابهة لها أو واقعة الحيازة يجب التمييز بينهما لتفادي الخلط بين المفاهيم الأخرى 

 ة       تمييز الملكية عن الحياز  : أولا   

العينية الأخرى فهي وضع   تعد الملكية الحق العيني الوحيد الذي تتولد عنه كل الحقوق 
قانوني أو واقعة قانونية، يسيطر بها المالك سيطرة القانون على شيء يستغله ويتصرف فيه في  

  3الحدود التي رسمها القانون.

 

- 75 للأمر يقدم للملاك في الاراضي الممسوحة طبقا ، لضبط الملكية العقارية  وآلية و سند ملكية قوي ه: لدفتر العقاري *ا  
   الأراضي.الملكية العقارية الخاصة في هذه  لإثباتالسجل العقاري يعتبر سند  وتأسيس ،العام أراضيمسح  إعدادالمتضمن  74

 
 . هي وثيقة رسمية اجبارية تتضمن الترخيص للقيام بأعمال البناء والتشييد: * رخصة البناء

 .عدة قطع أون موقعها إلى قطعتين هي عملية تقسيم ملكية عقارية او عدة ملكيات مهما كا: التجزئة خصة *ر 
 . 222، مرجع سابق، ص حدود شهادة الحيازة في تطهير الملكية العقارية الخاصةمحمودي عبد العزيز،    1  
 . 64، ص2002الجزائر، العقاري، دار هومة،  النظام القانوني للتوجيهسماعيل شامة،   2
الجديدة للنشر، الإسكندرية،  احمد يوسف، حماية الحيازة بين النيابة العامة والقضاء والمستعجل، دار الجامعة   3

 . 12، ص 2001مصر،
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الحيازة فهي واقعة فهي واقعة مادية، تتمثل في وضع اليد على العقار والسيطرة الفعلية   أما
عليه، بمباشرة أعمال مادية مما يقوم بها عادة المالك على النحو الذي تقتضيه طبيعة هذا الحق.  

  1معينة مقترنة ببيئة التملك.  مدةتكسب الحيازة ملكية العقار أو الحق العيني عليه بمضي 

دليل    إلىالمدعي بالملكية  يحتاج  إن إثبات الملكية أمر صعب بالمقارنة مع الحيازة، حيث   
وشهادة    بينةالحيازة تثبت بكافة طرق الإثبات من   أما  مشهرامكتوب وغالبا ما يكون سندا رسميا  

الإ من  الحيازة  جراءاتوغيرها  توافر  استخلاص  للمحكمة  تسمح  وسائل    أما  ،التي  يخص  فيما 
  أما حماية حق الملكية والحقوق العينية المتفرعة بطريق مباشر  إلىفدعوى الملكية ترمي  الحماية

   2حماية وضع اليد من حيث كونه. إلىالحيازة فهي تهدف 

 :   الحيازةعن  التقادم المكسب  تمييز   :ثانيا 

الحيازة   أما يعتبر تقادم النظام الأكثر اتساعا الذي يحتوي الحيازة بين طياته ، فهو الأصل 
أو وضع اليد عليه ويترتب    ء الشيهي الفرع وهي الواقعة المادية تتمثل في السيطرة الفعلية على  ف

يد على التقادم المكسب للعقار فهو وضع ال  أما  ،عليها آثار قانونية وقد تكون مصدرا لكسب الحق
ي عند انقضاء مدة معينة على واقعة مادية أو قانونية ،  أ العقار مدة من الزمن بشروط محددة

بحيازة   إقترن إكتساب ملكية عقارية إذا    إلى قد يكسب صاحبه الحق، أي التقادم المكسب يؤدي  
  دني قانونية توفرت فيها جميع الشروط وبانقضاء إحدى الآجال المنصوص عليها في القانون الم

  3(.  سنة  33)829و المادة سنوات(  10) 828و المادة سنة(  15)827 في المادة

 :  الحيازة عن الإستلاءتمييز   :ثالثا

 
المراكز القانونية في منازعات الحيازة في ضوء مستحدث من قوانين، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  عدلي  أمير خالد،  1

 . 39، ص2000
كسب الملكية، دار الجامعة الجديدة،   أسبابعنها محمد حسين منصور، الحقوق العينية الأصلية الملكية والحقوق المتفرعة   2

 . 427، ص2007مصر،
أبوديل  ريمة، شهادة الحيازة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماستر قانون عقاري، جامعة مولود معمري، كلية    3

 . 13، ص2016الحقوق وعلوم سياسية، تيزي وزو، 
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الدولة جميع  1الإستلاء  من القانون المدني    773عرفت المادة   : "تعتبر ملكا من أملاك 
وكذلك أموال الأشخاص الذين يموتون من غير وارث الذين   ،  الأموال الشاغرة التي ليس لها مالك 

تركتهم" وعنصر  ـ  تهمل  المادية  الحيازة  عنصر  فيها  اختلط  مختلطة  مادية  واقعة  فهو  إذن 
في الحال. فالحيازة لا تنقل الملكية إلا بعد مرور مدة من   ءالشيي تملك  لالإرادي)النية( المستو 

 يتطلب مرور أي زمن بل بمجرد وضع اليد على شيء  لا  الإستلاءالزمن على وضع اليد بينما  
  .2يكتسب واضع اليد ملكيته

  .تمييز الوصية  عن الحيازة  :رابعا

قانون مدني والمواد   777و776و 775تناول المشرع الجزائري موضوع الوصية في المواد  
: "كل تصرف قانوني  ن القانون المدنيم  1/ 776فنصت المادة    3الأسرةقانون  من    201إلى184

ما بعد الموت   إلىيصدر عن شخص في حال مرض، موت بقصد التبرع يعتبر تبرعا مضاف  
   " هذا التصرف  إلى تعطىالوصية أيا كانت التسمية التي  أحكاموتسري عليه 

الحيازة    أمافالوصية هي تصرف يصدر من شخص لآخر وهو من أحد ورثته بقصد التبرع،  
السيطرة الفعلية التي يقوم بها الحائز بنفسه أو بغيره على شيء ووضع اليد عليه، إضافة فهي  

 خلاف عن الحيازة.   الموصى،  له إلا بعد وفاة ى  الموص  إلىذلك الوصية لا تنقل الملكية  إلى

 .الحيازة عن  الشفعةتمييز  :خامسا

»رخصة تجيز الحلول محل  الشفعة بأنها  794عرف القانون المدني حسب نص المادة  -
"من خلال  .  المشتري في بيع العقار ضمن الأحوال والشروط المنصوص عليها في المواد التالية

جعل   المشرع  أن  نجد  )صاحب   جوازيةرخصة    الشفعة  التعريف  الشفيع  رغبة  على  متوقفة 
د هذه  حتى يستطيع أن يحل محل المشتري في شراء العقار المعروض للبيع، لكنه قي  الرخص(، 

القانون    منحهاحيث تعتبر الشفعة رخصة قانونية استثنائية    ،الرخصة بجملة من الشروط القانونية
  . )سيطرة فعلية(   ء الشيالحيازة فهي واقعة مادية وضع اليد على    أما،    لحماية مصالحه    للشفيع

 
 . 78 ، ج ر العددانون مدني يتضمن ق 1975سبتمبر  26في  المؤرخ  58-75الأمر رقم   1
 . 42بق، ص عدلي امير خالد، مرجع سا  2
 .والمتممالمعدل  24ج ر العدد  ، يتضمن ق الاسرة  07/1984/  9المؤرخ 11-84الامر رقم   3
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يلتزم الشفيع بدفع   العقار،الحيازة تقوم بوضع اليد على    أما  ،تقوم الشفعة عند بيع المالك للعقار
   1في حين الحيازة لا تكون بمقابل مالي. ،ثمن البيع الذي اشترى به المشتري 

 شهادة الحيازة.  إستحقاقالمطلب الثاني: شروط  

شهادة    لإستحقاقالشروط العامة    تقسيممن قانون التوجيه العقاري، يمكن  39طبقا للمادة  -
 المدة القانونية الواجب توفرها.  إلىالحيازة وشروط الخاصة من حيث العقار المحاز، إضافة 

 .: الشروط العامة للحيازة الأولالفرع 

شروط صحتها، بحيث   على  توفر أن ت  الحيازة لركنيها المادي والمعنوي  إستفاء  إلىيشترط  -
أن تكون هادئة، علنية، مستمرة، واضحة مقترنة بحسن النية، حتى تصبح الحيازة صحيحة يجب  

 وقانونية. 

 أولا: شرط الهدوء 

العنف والقوة،    إلىبه دون اللجوء    و الإنتفاع  ءالشييقصد به تمكن الحائز من استعمال  -
يكون الحائز قد حصل على الحيازة بالإكراه أو باستخدام القوة والتهديد ضد المالك الحقيقي   لاأأي  

ديد ضد الحائز السابق  هالحائز بنفسه أو بواسطة أعوانه القوة أو الت  إستخدمفإذا    ،ملكه منه  لإنتزاع
منه شيء بسبب ذلك، وظل يمارس هذا الإكراه، فإن الحيازة تكون مشوبة    و إنتزع  أو المالك  

  من قانون مدني   808/2المادة     إلىوبالرجوع    2بعيب الإكراه ولا تنتج آثارها ولا تصلح للتقادم. 
بإكراه، فلا يكون لها أثر    تنإقتر فيها أن الحيازة إذا  جاء  فإن عيب الإكراه يزول بانقطاع الإكراه إذ  

 من وقع عليه الإكراه، إلا مع الوقت الذي يزول فيه هذا العيب.   اتجاه

 

 

 
 . 15ابو ديل ريمة، مرجع سابق، ص   1
 
 . 169، ص2002، دار الالفي للتوزيع الكتب القانونية، مصر، ، الحماية القانونية للحيازةرمضان جمال كامل  2
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   ثانيا: شرط العلنية

يعتبر الخفاء عيب يشوب الركن المادي، أي عدم علنية أفعال الحائز الدالة على سيطرته  
الحائز أعمال حيازته على مشهد من الناس أو    يباشر  المقصود بالعلنية هو أن    1. ءالشيعلى  

على الأقل على مشهد من المالك أو صاحب الحق الذي يستعمله، وأن تكون الأفعال دالة على  
ولهذا يجب أن  ،      2كمالكعقار    يدير  تظهر بكيفية تكشف أن الحائز  أنو  وضع اليد مجهرة  

ن العنصر المادي للحيازة على كو  الأعمال المادية التي ت    يخفى  ألاو تكون الحيازة ظاهرة وعلنية  
وإخفاء حيازة العقار ليس من الأمور السهلة كما في إخفاء حيازة    ،معرفتهامن لهم مصلحة في  

ب يقوم  زراعية  أرض  لقطعة  حيازته  يخفي  أن  الحائز  على  الصعب  فمن  أو المنقول،  زراعتها 
  3بإيجارها. 

 ستمرارية  ثالثا: شرط الإ

تتولى   و أن المحاز    بالعقارصال مباشر  إت اليد على    واضعيكون    أنيقصد باستمرار الحيازة  
از  فإذا  حنتفاع بالعقار المالسيطرة المادية في فقرات متقاربة وقاطعة في دلالة الإ  أعمالمنه  

نتفاعا كاملا  إنتفاع  فترة طويلة بحيث لا يتركها المالك الحريص على الإ  والآخر مضى بين العمل  
 4ستمرار . عدم الإ ة بعيببو شم حيازة مأماكون نف ،ملكهب

 رابعا: شرط حسن النية  

 
 . 32، ص 2007عرفة ، المرجع في الحيازة المدنية وحمايته الجنائية، دار الجامعة الجديدة ،، مصر ،  السيد عبد الوهاب   1
 63عدلي امير خالد ،مرجع سابق ،ص  2
زينب خديجة، حيازة العقار تملكه بالتقادم في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون عقاري ،    بن 3

 . 18، ص 2013كلية الحقوق، جامعة دكتور يحيى فارس المدية،  
 . 35، ص 2004زيع ، الجزائر، حمدي باشا عمر، محررات شهر الحيازة، دار هومة لنشر والتو   4
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نصالمشرع    عرف  خلال  من  النية   حسن  م    824المادة    الجزائري  فيها  ق  جاء  حيث 
إذا كان هذا الجهل   إلال أن يتعدى على حق الغير هوهو يج حقاز حو »يفرض حسن النية لمن ي

  الآخر على حق    ىيتعدسيم« يقصد بحسن النية في القانون جهل الحائز انه  جناشئ عن خطأ  
 )الغير(.  

 الفرع الثاني: الشروط الخاصة بالحيازة 

كل من   إلىالشروط الواجب توفرها للحصول على شهادة الحيازة يجب التطرق  إبراز جللأ
الشروط الخاصة بالمدة    إلى  إضافة روط الخاصة بالعقار وكذا الشروط المتعلقة بوضع اليد  الش

 : يما يل إلىالقانونية للإحاطة بهذه الجوانب نتطرق 

 : الشروط الخاصة بالعقار محل الحيازة أولا

من قانون التوجيه العقاري، فإن شروط الواجب توفرها في العقار موضوع 39حسب المادة  
  و غير خاضع يكون العقار ملك خاص ولم تحرر بشأنه عقود وغيرها    أنهي  1شهادة الحيازة  

 ليها بالتفصيل: إسح العام للأراضي نتطرق للم

 :  الخاصيكون العقار من نوع الملك  أنيجب -1

الحيازة شهادة  على  الحصول  شخص  لكل  يتسنى  المراد    الأراضيتكون    أنيجب    ،لكي 
  خاصة و عمومية    أملاك*وقفية وكذا    أملاك ضمن  يدخل    لا يتعلق بعقار  حيازي،توثيقها سند  

فإذا   2الوطنية،  الأملاك المتضمن قانون    30- 90قانون    سبحتابعة للدولة وجماعتها المحلية  
من تجاوزات    الأملاك العمومية مقرر لحماية هذه    الأملاك عدم تجاوز التصرف في    أكان مبد

عن طريق وضع اليد عليها بصفة    الأفراد، فإن المبدأ الثاني مقرر لحمايتها من تعديات  ةر الإدا

 
 من قانون التوجيه العقاري، سالف الذكر.  39المادة  إلىانظر   1
 . 117، ص مرجع سابقحمدي باشا ،   2
المتضمن   30-90من قانون  03ملاك الوطنية العمومية حسب المادة لأا  الخاصة والأملاكالعامة  الأملاكتمييز بين  *

الأملاك الوطنية  الأخرى غير مصنفة  أماملاك الوطنية لا تكون محل الملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضها  قانون الأ
من نفس القانون:   04ضمن الأملاك العمومية والتي تؤدي وظيفة امتلاكية ومالية تتمثل الأملاك الوطنية خاصة وحسب المادة 

 ملاك الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف ولا للتقادم ولا للحجز. الأ
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حيازة    أماالحيازة    دعوى يحمي يده بإحدى    أناكتساب ملكياتها بالتقادم فلا يحوز لواضع اليد  
  2يكون للعقار عقود ملكية سابقة.   لاأويجب    1لأملاك العمومية فتكون بدون سند من قانون،  الأفراد

 : ممسوحةيتم العقار في منطقة غير  أنيجب -2

جزء من البلدية لم يتم المسح العقاري فيها بموجب    أو يقع العقار بإقليم البلدية    أنيجب  
العام وتأسيس سجل العقاري والمراسيم تطبيقية له   الأرضيمسح    إعدادالمتضمن    74-75  الأمر

المسح   أنتشخيص الممتلكات العقارية مادام    إلىهذه العملية يؤدي    إتماملان    ة سابقا(المذكور )
 3تسليم شهادة الحيازة بعده. فلا يتصور تصفية نهائية،  أداة يعد 

شهادة    إعداد  كيفيات    متضمن تحديدال  254  -91  من مرسوم  2  /2ـ كما تنص المادة  
المتضمن توجيه العقاري على   25  -90من قانون    39الحيازة وتسليمها المحدثة بموجب المادة    

 جراءاتمن قانون الإ  413المادة    أحكامإذا كانت الحيازة ممارسة وفق    إلاانه»...لا تقبل العريضة  
على    4  524)  ،  المدنية   سنة  منذ  التعديل(  الملكية    الأمروكان    الأقلبعد  بالأراضي  متعلق 

فيها«.   الأراضيلم يتم مسح  من بلدية جزء  أو ةبلديال وتقع في، الخاصة التي لم تحرر عقودها
  5شهادة الحيازة.  إعدادما يمنع من تحرير و   –البلدية    أراضيافتتاح لعمليات المسح في    أي   أن كما  

 : يكون للعقار عقود ملكية سابقة  ألاـ يجب 3

الملكية الخاصة التي    أراضيتكون على    أنيستدعي الحصول على شهادة الحيازة ضرورة  ـ  
له طابع   أخرمحرر    أي  أوتوثيقية    أوسواء كانت هذه العقود من الرسمية    6لم تحررها عقودها.

 
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون عقاري  في تطهير الوضعية العقارية ةدور شهادة الحياز زين العابدين رحماني،  1

 . 24، ص 2015، كلية الحقوق، جامعة شهيد حمة لخضر الوادي، 
 . 215ص  ،  محمودي عبد العزيز، اليات تطهير وتسوية ملكية العقارية الخاصة، مرجع سابق  2
 . 79الخاصة، مرجع سابق، ص  حمدي باشا عمر، اليات تطهير الملكية العقارية  3
العدد   ة ج ر داريالمدنية والإ إجراءاتيتضمن قانون   2008  /02/ 25ي  المؤرخ ف 09-08من القانون  524أنظر: المادة   4

 ،المعدل  والمتمم 21
 . 218 217ص، ص،  مرجع سابقمحمودي عبد العزيز،   5
 . 138، ص 2008عمار علوي، والنظام العقاري في الجزائر، دار هومة للطباعة والتوزيع، الجزائر   6
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  إعداد المتضمن كيفيات    27/07/1991المؤرخ في    254-91ن المرسوم   إوعليه ف  1الرسمية.
الملكية الخاصة    أراضيمنه    2/ الفقرة  2استثنى صراحة  بموجب مادة    2شهادة الحيازة وتسليمها. 

قبول تسليم شهادة الحيازة   التي لا يجوز عند توافرها  التي لم تحرر عقودها بعد، ومن هذه السندات
 على الخصوص للعقود التالية:  

رت قإنهاء الحقوق عينية العقارية بحيث أ  أو   لتعدي  أوعقد القاضي الشرعي المتضمن نقل  -
  العقود التي   إنان »...  1989/  06/  03المؤرخ  40097المحكمة العليا في قرارها تحت رقم  

تكتالقاضي الشرعي تك   يحررها الذي  الرسمية  نفس طابع  المحررة من طرف  تسي  العقود  سبه 
اتفاقات وتواريخ، بحيث لا يوميعمال  الأعوان ن وتعد عنوانا على صحة على ما يفرغ فيها من 

  3ستقر عليه الفقه والقضاء. إمعاكس لفحواها وهذا ما  وما ه إثبات يمكن

الحقوق العينة العقارية في سريان القانون    إنهاء  أوديل  تع   وأعقود موثقة مشهرة تتضمن نقل  
   4. 1970دور قوانين التوثيق، الشهر العقاري للمرحلة ما بعد صبعد  أوالفرنسي، 

خاصة    أراضي  أصحابوالحائزين المعترف بأنهم    أملاك  إلى شهادات الملكية التي تسلم  -
الانتهاء من التحقيق المباشر لهذه العقارات اثر تطبيق الثورة   أثناءمعدة للزراعة، وذلك   أوزراعية  

 5متعلق بإثبات حق الملكية الخاصة. ال  05/01/1973المؤرخ في  32-73الزراعية والمرسوم رقم  

 
 . 134عبد الحفيظ بن عبيدة، مرجع سابق ، ص   1
 شهادة الحيازة وتسليمها سالف الذكر    إعدادالمحدد لكيفيات  254-91المرسوم التنفيذي   2
 . 216عبد العزيز، مرجع سابق، ص قرار غير منشور مشار اليه من قبل محمودي   3
 . 216مرجع نفسه، ص المحمودي عبد العزيز ،  4
صادرة في   15يتضمن حق الملكية الخاصة، ج ر عدد   1973جانفي  05مؤرخ في  32-73مرسوم تنفيذي رقم   5

20/02/1973 . 
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  210.1  -80المرسوم رقم    حكامتطبيق لأ  1/1/1971عقود عرفية ثابتة والتاريخ قبل  -
في  123-93المرسوم   والمتممان  ا  19/05/1993المؤرخ  رقم  لمعدلان   63-  76للمرسوم 

 المتضمن تأسيس السجل العقاري.  2

 ة المثبتة للملكية العقارية الخاصة. داريالسندات والعقود الإ-

القضائية والنهائية التي تتضمن نقل أو تعديل أو إنهاء الحقوق العينية عقارية    حكامالأ-
  3مثل حكم تثبيت الوعد بالبيع العقاري.

 ثانيا: الشروط المتعلقة بوضع اليد على العقار. 

لا يختلف وضع اليد في الإطار الخاص بشهادة الحيازة عنه في القواعد العامة، وذلك من  
والعيوب التي تشوبها أو من حيث أركانها التي بهما تصبح الحيازة قانونية   حيث صفات الحيازة

 وهذا ما سنوضحه فيما يلي:  

 . ةشهادة الحيازة يجب أن تراعي الشروط العامة للحياز -1

 لا بد من الحيازة توافر عنصرين أساسيين: 

   المادي:العنصر -

المادية في استعمال الأرض محل   السيطرة  القيام طلب  وتتمثل  شهادة الحيازة من خلال 
ستعمال وذلك كالأعمال التي يقوم بها المالك عادة في  بالأعمال المادية التي يقتضيها هذا الإ

  4ويستغله ويتصرف فيه، كزراعة الأرض.  ءالشيالملكية حيث يستعمل  حق استعمال

 
  38، عدد 73-76المرسوم رقم   15،18،89المعدل والمتمم للمواد  09/1980/ 13مؤرخ في 210- 80المرسوم رقم   1

 معدل ومتمم.  13/04/1976صادرة في 
  13/04/1976صادرة في 30المتلق بتأسيس السجل العقاري، ج ر عدد1976/  25/03في  مؤرخ  63- 76مرسوم رقم   2

 معدل ومتمم . 
 . 228في تطهير الملكية العقارية، مرجع سابق ،  ةشهادة الحياز محمودي عبد العزيز حدود   3
 . 27زين العابدين، مرجع سابق، ص   4
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   المعنوي:العنصر -

نية الظهور  ب   ء الشييتمثل في أن تتوافر لدى واضع اليد الذي يباشر السيطرة المادية على 
بمظهر صاحب الحق، فإذا كان محل الحيازة حق الملكية فإن العنصر المعنوي يتمثل في قيام 

 الأربعة  الحيازة صفاتهاتوافر في  من  د  بكما أنه لا1  نية التملك الحائز بتلك الأعمال كمالك أو ب  
 من قانون التوجيه العقاري.   39المذكورة سابقا من خلال مادة 

  الحيازة:شهادة  إعدادالمدة القانونية في 2-

خلافا للحيازة التي ذكرت في القانون المدني والمتعلقة بالتقادم المكسب والتي تكون طويلة  
سنوات في حالة وجود سند  10سنة في حالة انعدام السند الصحيح، و15 إلىالمدة حيث تصل 

الحيازة المتعلق بشهادة الحيازة أقصر من ذلك   أجلن  إف    2صحيح وكانت مقترنة بحسن النية.
  91/254من المرسوم التنفيذي    2/02يث تكون المدة مجرد سنة فقط طبقا لنص المادة  بكثير ح

  إلى شهادة الحيازة وتسليمها، حيث من خلال هذه المادة نلاحظ أنها تستند  إعدادالمحدد لكيفيات 
التي من الممكن   ى تخص الدعاو  المعدل و المتمم ةإداريمدنية و  إجراءاتمن قانون  524المادة 

 3.سنةالحيازة مدة  ممارستهحماية حقه من تعرض الغير بعد  جلأن يرفعها الحائز لأ

 :  لحيازةلشهادة االطبيعة القانونية الفرع الثالث: 

بالبيع    به  ةالمثبتشهادة الحيازة سند اسمي لا يجوز التصرف في الحقوق العينية العقارية  -
  4للحائز ولا يترتب على تسليمها تغيير الوضعية القانونية للعقار بالرغم من المكانات التي أعطيت  

بيان الطبيعة   إلى  يدفعنامما    من قانون التوجيه العقاري   47،  43حسب ماجاء في نص المادتين  
 الحيازي: القانونية لهذا السند 

 ص والشهادات في مجال البناء والتعمير.  أولا: شهادة الحيازة تجيز الحصول على الرخ

 
   222ابق ص س محمودي عبد العزيز ، مرجع   1
 

 قانون مدني  سالف الذكر .  827/828المادتان   إلىانظر 2
 . والمتممالمعدل  2008، 21ة ، عدد إداريمدنية و  إجراءاتالمتضمن  02/2008/ 25المؤرخ في  09-08القانون   3
 222محمودي عبد العزيز ،حدود ش ح  في تطهير الملكية العقارية ،ص  4
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صاحب شهادة الحيازة  25/01/20151المؤرخ في  19-15خول المرسوم التنفيذي رقم -
وهذا بدافع تشجيع عمليات البناء والقضاء    رخصة الهدم*و    رخصة البناء    إمكانية الحصول على

 على البناء المخالف لقواعد المقررة في مجال البناء والتعمير، لا سيما القضاء على الفوضوي.  

 مبادئال ر من  قنجد انه ا01/10/1990المؤرخ في  29-90القانون    إلىغير أنه بالرجوع  
  بملكية    مرتبط»حق البناء  من القانون اعلاه    50  في المادة    بنصه  الأرضرتباط البناء بملكية  إ

 . الأرضالقانونية والتنظيمية المتعلقة باستعمال  حكامحترام الصارم لأويمارس مع الإرض الأ

لقواعد شهادة   هسن  أثناءالمشرع    إنالهدم«  حيث نجد    وأالتجزئة    أواء  نويخضع لرخصة الب 
ال للمستفيد من هذا  خ  19-15سوم رقم  مر الحيازة في  المبدأ حينما سمح  المستند  رج على هذا 

استثناء  ب  الشهادات*باقي    إلىذلك    توسيعللحصول على  رخصة البناء والهدم ويمكن     الحيازي  
   2شهادة التجزئة. 

 . سمح بترتيب رهون عقارية تثانيا: شهادة الحيازة 

هو المدين نفسه أو   يكون الراهن  أن نه »يجوز  أمن القانون المدني على    884تنص المادة  
شخصا آخر يقدم رهنا لمصلحة المدين وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن شخصا مالكا 

يعني ذلك أن القواعد العامة تقتضي أن يكون الراهن مالك   « فيه. للعقار المرهون وأهلا للتصرف
من الحائزين للأراضي بدون سندات   ،حرمان الكثير  إلىللعقار المرهون التي يؤدي تطبيقها عمليا  

البنوك،  من عملية الإ للدورة الإقتصادية في مرحلة   ويشلقتراض من  العقارية كأساس  الحركة 
  3لهام في دفع عجلة التنمية.إي تعطي الإستثمار العامل الاستراتيج

 
  07عدد   وتسليمها،الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير  2015/ 25/01المؤرخ في  19- 15المرسوم التنفيذي رقم   1

 . 12/02/2015مؤرخة في  
مكتوب او مسبق لعملية الهدم يقدم طلب الحصول على رخصة الهدم  من    إداري ن ذاو تصريح يعد بمثابة  ا *رخصة الهدم 

 قبل صاحب المبنى المعني بالهدم او وكيله او من قبل الهيئة العمومية الشاغلة للمبنى  
*شهادة التعمير: هي وثيقة التي تسلم بناء على كل شخص معني تعين حقوقه في البناء و الإرتفاقات التي تقع على عقارات 

 ن جميع الأشكال التي تخضع لها قطعة الأرضية المعنية. م
 . 212،211اليات تطهير وتسوية سندات الملكية العقارية الخاصة ، مرجع سابق ، ص ص   محمودي عبد العزيز،   2
 . 212 ،نفسه  مرجعالمحمودي عبد العزيز   3
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المادة   العقاري   44حسب ما نصت عليه  التوجيه  قانون  المستفيد من   ،من  الحائز  يمنح 
ى لفائدة المؤسسات المقرضة ضمانا لقروض الأولشهادة الحيازة ترتيب رهن العقاري من الدرجة  

 متوسطة والطويلة الأمد.  

 

 ثالثا: شهادة الحيازة سند حيازي وليس عقد ملكية: 

الحيازة غير أن هذه  بالرغم من الإ- القانون لصاحب شهادة  التي خولها  العديدة  متيازات 
  1إطار المسح بالتقادم في كتساب عتراف بالملكية، ولكنها تمكن من الإالشهادة لا يترتب عنها الإ

تكون مجرد سند حيازي يتحصل عليه كل شخص يتقدم بطلب إذا كانت    أنبذلك تغدو إلا    وهي
هذا  صاحب ل فرض أنه صبلحائز الحق  لمن القانون المدني »  823حيازته موافقة لنص المادة  

 ذلك ". الحق حتى يتبين خلاف 

 كسب: ملارابعا: التمسك بالملكية على أساس التقادم 

تصفية الوضعية    أثناء  الحيازة إثارة مدة التقادم المكسب إذ يجوز للحائز الحاصل على شهادة  
  للعقارات المعنية بشهادة الحيازة في اطار عملية المسح العقاري وبتسليمها بناءا على دفتر عقاري 

مادة   نص  التنفيذي    14حسب  المرسوم  لكيفيات    254- 91من  الحيازة    إعدادالمحدد  شهادة 
 2وتسليمها. 

انون المدني لا تطبق عليه والتي نصت على أنه "ليس لأحد أن  من الق  831المادة    أما
سبب حيازته ولا  بيكسب بالتقادم على خلاف سنده على أنه لا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه  

   3الأصل الذي تقوم عليه".

  

 

 . 78، ص2007دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر  المنازعات العقارية، ، حمدي باشا وليلى زروقي عمر  1

 سالف الذكر .  254-91المرسوم التنفيذي   2
 مدني ، سالف الذكر .  -المتضمن ق 58-75من الأمر   831مادة   3
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 الحصول على شهادة الحيازة. تإجراءا الثاني:المبحث 

فإمكانية     الأولفي المبحث    التعرض لها بالتفصيلمتى استوفى الحائز للشروط التي سبق   
 . 1لعقار محل الطلب االمصلحة المعنية بالبلدية الكائن بها  إلىتقديم ملف تقني 

شهادة    إعدادالمتضمن كيفيات    254-91من المرسوم التنفيذي رقم    2حيث نصت المادة   
من القانون رقم    39المحددة بموجب المادة  : "مع مراعاة الشروط  على ما يلي2  الحيازة وتسليمها

شهادة الحيازة وتسليمها رئيس المجلس   إعداديتولى    1990نوفمبر سنة    18المؤرخ في    90-25
مبادرة منهم  ماإالشعبي البلدي المختص إقليما، بناء على عريضة من الحائز أو الحائزين، تقدم 

المشرع الجزائري هذه الشهادة   صولذلك خ .̋ أدناه 3أو في إطار جماعي كما هو محدد في مادة 
بسيطة وسريعة وآجال قصيرة لتحريرها بعد تكوين ملف من طرف الحائز أو الحائزين    إجراءاتب

عملية التحقيق والتحري التي تقوم بها  أجلمن  ، م مصالح البلدية أو البلديات المختصةأمايودع 
هي بتحرير توتن،( الأولمطلب  ال)  ي  ية للمعنتتضمن الاعتراف بالحيازة العقار   المصلحة المختصة  

لإ وتخضع  له،  المنظم  بالمرسوم  المحدد  للنموذج  وفقا  الحيازة  شهادة  التسجيل    جراءاتوتسليم 
 ثاني(. المطلب الوالشهر العقاري )

 شهادة الحيازة. إعداد إجراءات : الأول المطلب  

العقارية على    الجرد العام للأملاك عملية  من    ءاجز تعد  شهادة الحيازة    إعداد  إجراءاتإن   
تراب كل بلدية كما تعد تمهيدا لعملية مسح العقارات وما تستحقه هذه العملية من عناية واهتمام 
خاص، بما لها من آثار على استقرار حيازة العقارات وعلى الملكية العقارية، فإن المشرع أوجب  

، حيث يقوم الحائز  المرور عبر مراحل إجرائية وضرورية  254-91بموجب المرسوم التنفيذي رقم  
تحقيق وتحري التي يقوم   إجراءات( و   الأولع   فر البتكوين ملف تقني يودع لدى البلدية المختصة )

 (. ثانيال  فرعالبها رئيس البلدية المختص إقليميا )

 

 
 . 83ص، مرجع سابق، حمدي باشا عمر، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة  1
 .  ، سالف الذكر 254- 91مرسوم التنفيذي رقم   2
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 م مصالح البلدية المختصة:أما: إيداع ملف شهادة الحيازة الأولالفرع 

رقم    أحكام  إلىبرجوعنا    التنفيذي  بتاريخ    352- 83المرسوم   21/05/1983الصادر 
عتراف بالملكية عقد الشهر المتضمن الإ  إعدادإثبات التقادم المكسب و   إجراءاتالمتضمن سن  

 1منه. 02المادة يما لاس

ب  المتعلقة  الشروط  أن  لنا  ب    إعداديتضح  تكون  الشهر  أو  عقد  الحائز  من  مقدم  طلب 
م الجهات المختصة وهذا لإثبات واقعة  أماشرفي لشاهدين مصادق عليها    الحائزين مدعم بتصريح

 2الحيازة.

وهي نفس الشروط الخاصة بإيداع ملف الحصول على شهادة الحيازة وفقا للمرسوم التنفيذي  
الملف  254-91رقم   بإيداع  المتعلقة  الشروط  أن  غير  تختلف ل،  الحيازة  شهادة  على  لحصول 

ميز المشرع الجزائري بين إجراءين للشروع في عملية تسليم الحيازة   ذإ  3حسب طبيعة الإجراء.
 إجراء فردي )أولا( وإجراء جماعي )ثانيا(.

 : أولا: الإجراء الفردي

 
الموثق المسؤول عن   إلىالتي تنص على مايلي يتوجه المعني مباشرة  352-83من المرسوم التنفيذي رقم  02تنص المادة   1

لك  مكتب التوتيق المختص اقليميا ويقدم له كل المعلومات الازمة عن طبيعة الملكية وموقعها ومشتملاتها ومساحاتها وكذ
 :  الرسوم والتكاليف المترتبة عليها مع تعين ذوي الحقوق والمستفيدين ويجب زيادة الوثائق التالية

 الاوراق الاثباتية للحالة المدنية الخاصة او المعين -
 الشهادات المكتوبة  -
 مخطط الملكية بعدة اشخاص معتمدين  -
 ومايليها ق م    827المواد  أحكامتصريح بالشرف ان المدعي او المدعين يمارسون على العقار حيازة تطابق -
 ي او المدعين ان يدلوا بها  عند اقتضاء السندات او الشهادات الجبائية التي يمكن للمدع-
 . 220ريع الجزائري،  مرجع سابق  صمحمودي عبد العزيز، اليات تطهير و تسوية سندات ملكية عقارية  الخاصة في التش   2
يل ريمة، دور شهادة الحيازة في تطهير الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري،  اطروحة لنيل شهادة دكتوراة    بو بأ  3

 . 40ص 2022تخصص قانون عقاري . كلية الحقوق  و العلوم السياسية جامعة  مولود معمري  تيزي وزو . 
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لدى المصلحة المعنية بالبلدية، حيث يجب  .    1يقوم المترشح للحيازة بتقديم عريضة كتابية  
المفيدة حول طبيعة العقار محل الحيازة، وقوامه، ومساحته،  أن تتضمن هذه العريضة كل البيانات  

ووضعيته، وكذا هوية الحائز أو الحائزين، وتبين عند اللزوم الحقوق والأعباء التي قد يكون العقار  
 محملا بها مع تعيين المستفيدين. 

 كما يجب أن ترفق العريضة زيادة على ذلك بالوثائق التالية:  

النموذج الملحق بهذا المرسوم ويتضمن تعيين العقار وكذا يعد وفق    2تصريح شرفي  (1
)أصحاب(   أو  صاحب  من  عليه  مصادقا  وتوقيعا  العريضة  وأصحاب  العريضة  صاحب  هوية 

نية ويبينون مدة الحيازة   بحسنيثبت فيه الموقعون أنهم يمارسون الحيازة    3العريضة، شاهدين اثنان 
 نتقال الحيازة.إقتضاء في حالة وهوية أصحاب الحق عند الإ

 شهادات الحالة المدنية لأصحاب العريضة. (2
 مخطط بين حدود القطعة المعنية ووضعيتها. (3
 4وعند اللزوم، أي وثيقة أو سند يريد أصحاب العريضة الإدلاء بهما.  (4

وهذه الشروط والبيانات واجبة الإتباع فيما يخص الشخص الحائز أو مجموعة أشخاص   
 5لعقار واحد.  حائزين معا

 ثانيا: الإجراء الجماعي:

المادة  لنص  رقم    3/1  طبقا  التنفيذي  المرسوم  يلي    254-91من  ما  على  تنص  التي 
شهادات الحيازة في إطار برامج التحديث الريفي أو   عداد"يجوز الشروع في الإجراء الجماعي لإ

 "  الحضري ذات منفعة عامة أو برامج إعادة التجميع العقاري 

 
يتضمن بموجب العريضة الكتابية  01ملحق   84، آليات تطهير ملكية عقارات، مرجع سابق، صحمدي باشا عمر  1

 المتضمنة لطلب الحصول على شهادة الحيازة. 
 تضمن نموذج للتصريح الشرفي.  02ملحق رقم   2
 يتضمن نموذج شهادة شاهدين.  03ملحق رقم   3
 بق. ، مرجع سا254-91من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة   4
 . 135عبيدة، مرجع سابق، ص الحفيظ بنعبد   5
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من   طلب  على  بناء  الجماعي  الإجراء  في  الشروع  يتضمن  قرار  الوالي  يصدر  فبموجبها 
 ع. السلطة المسؤولة عن تنفيذ برامج التحديث أو إعادة التجمي

ويكون القرار    ،أعلاه المجال الترابي المعني  03الوالي المذكور في المادة  يحدد قرار    وعليه  
محل إيداع لدى البلدية أو أي بلدية معنية، ويعلن عن هذا الإيداع عن طريق الملصقات في مقر 

كنها العمومية لمدة شهرين ونشر ذلك في إحدى الجرائد الوطنية أو الجهوية  أماالبلدية المعنية و 
ويبين الإعلان الملصق والمنشور المدة    ،  ( يوما15نشرات تحدد كل خمسة عشرة )لمعدل أربع  

 1المحددة التي يجوز خلالها تقديم العريضة.

 شهادة الحيازة هو أن   عدادكما نجد أن الفرق بين الإجراء الفردي والإجراء الجماعي لإ 
معين حيث أنه    أجليتمثل في كون الحائز غير مقيد بتقديم الطلب في    )الفردي(  الأول  الإجراء

الإجراء الثاني )الجماعي( فالحائز  أمافي ذلك،  هالبلدية معينة ولا يسقط حق إلىيقدمه متى شاء 
ملزم بتقديم الطلب في مهلة شهرين من تاريخ أول نشر لقرار الوالي في الصحافة وإلا سقط حقه  

 2في الحيازة.

 الفرع الثاني: مرحلة التحقيق والتحري: 

من قانون التوجيه العقاري المستحدثة لشهادة الحيازة والمرسوم التطبيقي    39منحت المادة   
 3المختص إقليميا. ب  .ش .م . ر إلىشهادة الحيازة  إعدادلها، صلاحية تحرير و 

 لية:وذلك من خلال عملية التحري والتحقيق التي تجري وفقا للمراحل التا 

 .فتح سجل خاص بشهادة الحيازة: أولا

بفتح سجل خاص ويرقمه ويوقع عليه رئيس المحكمة  ب  .ش.م.رحيث أوجب المشرع على   
المختص إقليميا، يسجل فيه تاريخ إيداع العريضة والتسلسل الزمني لتقديمها، ويسلم في نفس 

سجلت فيه العريضة، وأن  اليوم لصاحب العريضة وصلا يشير فيه البيانات والمرجع الذي  
 

 . المرسوم نفسه،04لمادة نظر اا  1
 . 135سابق، ص  عبد الحفيظ بن عبيدة، مرجع   2
 . 222محمودي عبد العزيز، مرجع سابق ، ص  3
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يخطر عند اللزوم صاحب العريضة في الأيام الثمانية الموالية لتاريخ الإيداع لكل المعلومات  
 1الإضافية التي يراها مناسبة. 

 

 .نشر ملخص العريضة  :ثانيا  

  . ش.  م  .ر وفور تسجيل العريضة في السجل الخاص )بعد انتهاء عملية التسجيل( يقوم   
( الموالية لتاريخ إيداع، ينشر ملخص من العريضة عن 15خلال مدة خمسة عشر يوما )    ب

ي الجريدة الوطنية على  فينشر كنها العمومية لمدة شهرين، أمابمقر البلدية و   هلصقبطريق إعلان 
العريضة، إلا أن الإجراء الأخير لا يكون إلزاميا في حالة ما إذا كانت العريضة نفقة صاحب  

يقع في أحد أحياء بلدية عدد سكانها أقل من  الحيازة  بقطعة أرض )عقار محل شهادة  تتعلق 
، على أن يبين الإعلان الملصق عند والإسكانكن حسب آخر إحصاء عام للسكان اس 20000

تقديم الإ  الصحافةالنشر في  اللزوم   أثناءها  التي يجوز  المحددة  شهادة   إعدادعتراضات و المدة 
 2الحيازة المطلوبة. 

هر بها العقار محل طلب شهادة  يستظإذ يمكن لكل شخص يرى أن لديه حقوق ويريد أن  
  ا المعني خلال مدة شهرين اعتبار  ب  .ش. م.  ر إلىكتابيا اعتراضه وملاحظته دم الحيازة، أن يق

 3عن طريق الصحافة.  من المرسوم  08من تاريخ نشر البلاغ المنصوص عليه في المادة 

 .طلب رأي مدير أملاك الدولة والشؤون العقارية : ثالثا 

بإخطار مصلحة الأملاك  ب  . ش . م . ر( يوما يقوم 15نفس مدة الخمسة عشر ) وفي
لتوضيح الوضعية القانونية للعقار موضوع طلب شهادة الحيازة من منظور  الوطنية بالولاية  

 
 ، سالف الذكر . 254- 91من المرسوم التنفيذي رقم  07مادة نظر الا  1
 مرجع نفسه ال، 254-91من المرسوم  08المادة   2
 . 254-91من نفس المرسوم  10المادة   3
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ير بالإشارة أن مدير الأملاك الدولية  دوج.    1التشريعية التي تحكم الأملاك الوطنية  حكامالأ
 يتحقق في هذا الإطار من:

 أن العقار المعني بشهادة الحيازة ليس ملكا للدولة أو الولاية.  -
من   - المطالب  العقار  سند  أجلأن  موضوع  ليس  الحيازة  بشهادة  مشهر    ملكيةاله 
الشخصية، بإطلاع    مسؤوليتهعلى رئيس مصلحة الأملاك الوطنية وتحت طائلة قيام    اماإلز ويكون  

 2شهرين اعتبارا من تاريخ إخطاره بذلك. أجل رئيس البلدية بالوضعية المطلوبة في 

 . عتراضاتتلقي الإ : رابعا 

وفي حالة الاحتجاج على صفة الحائز أو الحائزين المقدم في الآجال المنصوص عليها   
المعنية  ب    .ش  .م  .ريتولى    11و   10في المادتين   التقاضي لدى الجهة    إلىدعوة الأطراف 

النزاع في  للفصل  المختصة  المعنية  ،    3القضائية  الأطراف  بتوجيه  عليه  الحالة  هذه    إلى وفي 
 4لفصل في النزاع.ل التقاضي لدى الجهة القضائية المختصة 

 المطلب الثاني: تسليم شهادة الحيازة. 

عتراض على طلب شهادة الحيازة المقدم من طرف الحائز سواء  إ في حالة عدم تقديم أي   
 10خرين في الآجال المحددة في المادتين  من قبل رئيس مصلحة أملاك الدولة أو من طرف آ

نقضاء  إ( أيام التي تعقب  08خلال ثمانية )ب  . ش.مر.    ، يحرر254-91من المرسوم رقم    11و
 عتراض.إ الآجال محضرا يثبت فيه عدم وجود أي 

شهادة الحيازة وفقا لنموذج الملحق بالمرسوم التنفيذي والتي تكون على شكل   إعداديقوم ب 
بصفة فردية لصالح حائز واحد، أو بصفة جماعية لصالح مجموعة من الحائزين    أماف  إداري مقرر  

 
 52المتضمن الممتلكات الوطنية  ،ج ر العدد  1/12/1990المؤرخ في   30-90من نفس المرسوم والقانون  9المادة   1
 . 140حمدي باشا عمر، محررات شهر الحيازة، مرجع سابق ، ص  2
 . 91/254من نفس المرسوم   12المادة   3
 . 142، صنفسه مرجع الحمدي باشا عمر،   4
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تنفيذ إجراءين أساسيين.   ،الشيوع بعد  الطالبين إلا  للطالب أو  الحيازة  تسلم شهادة  إجراء     1ولا 
 )الفرع الثاني(.شهادة الحيازة  فرع أول( وإجراء الشهرال)  لحة التسجيلبمص التسجيل

 

 

 .بمصلحة التسجيل التسجيل إجراء : الأولالفرع 

يتم تسجيل شهادة الحيازة بمصلحة التسجيل العقاري والطابع بمفتشية الضرائب، وطبقا  
 .   252-90من القانون  39 ، 30  والمادة 254-91من المرسوم  15المادة  حكاملأ

 

 

 .  أولا: تعريف التسجيل

أو    المحررات  تلقيه  عند  التسجيل  مفتش  به  يقوم  الذي  الإجراء  ذلك  هو  التسجيل  إن 
التسجيل، وهو التصرفات القانونية الواردة على العقارات إذا يقبض من جراء هذه العملية حقوق  

إجراء ملزم وفي حالة مخالفته يخضع المكلف بحقوق التسجيل لغرامة جبائية، ويتم هذا الإجراء 
وهذا    ، على مستوى مصلحة التسجيل والطابع بمفتشية الضرائب بمكتب التسجيل المختص بذلك 

 3إعطاء تاريخ ثابت للتصرف وتحصيل الجانب الضريبي لصالح الخزينة العمومية.  أجلمن 

 . ثانيا: شهادة الحيازة تعتبر من التصرفات الخاضعة لرسم ثابت

بناء على رسم نسبي أو ثابت، والحقوق الثابتة هي تلك   إماستفاء حقوق التسجيل  إيتم   
كالعقود التي   برسم ثابت*الحقوق التي لا تتغير بالنسبة لجميع العمليات من النوع نفسه، وتسجل  

 
 . 138-137عبد الحفيظ بن عبيدة  ، مرجع سابق ، ص ص  1
 . سالفا الذكر   25 - 90من قانون  39،   30و المادتان   ،  254-91 التنفيذي مرسوم لمن ا 15مادة   إلىانظر  2
للدراسات الأكاديمية ، لحماية الحيازة في ظل النظام الشخصي العقاري، مجلة الباحث  أو كيد نيبل ، شهادة الحيازة كآلية  3

 . 1144، ص2020، مخبر العولمة والقانون ،سنة  02، العدد 07المجلد 
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  رسم *لم تحدد تعريفاتها بأي من قانون التسجيل والتي لا يمكن كذلك أن تخضع أو يترتب عنها 
 1. نسبي

تنص على ما يلي: "تخضع   التيو   معدلةال  لتسجيلمن قانون ا  208وتطبيقا لنص المادة  
هذا القانون  دج كل العقود التي تجدد تعريفاتها بأي مادة من  1،500  بالمقدر    الثابت    لرسم

 2والتي لا يمكن أن يترتب عنها تحصيل رسم نسبي" 

 . الفرع الثاني: شهر شهادة الحيازة

حتى تكون لشهادة الحيازة حجية في مواجهة الغير يجب شهرها لدى المحافظة العقارية التي 
إليها في المادة    تطرقناالتي    ،  يقع في دائرة اختصاصها العقار بعد إتمام وإنهاء عملية التسجيل

، كما أن نظام الشهر الشخصي هو ذلك النظام الذي      254-91  التنفيذي  من المرسوم  15
القائمين بها وليس طبقا  للعقار على أسماء الأشخاص    يعتمد على إعلان التصرفات العقارية

إعتبار بالتصرفات  و التي تقيد بأن الشخص محل  تسميةهذا النظام الشخصي  ومن هنا جاءت  
 3التي تصدر عنه.  العقارية

وتتم عملية شهر شهادة الحيازة في نسختين على مستوى سجل الإيداع المختص بواسطة  
بطاقات عقارية تمسك على شكل الشخصي باسم الحائز، ويتأكد المحافظ العقاري أن العقار التابع 

 الطرق الآتية: ، وذلك باتباع 4مشهر تحت طائلة رفض الإيداعللأملاك الخاصة وليس عقد 

 أولا: الفحص السريع: 

 يكون الفحص السريع الذي يتم من طرف المحافظ العقاري قبل التسجيل في سجل الإيداع 
سهلا وسريعا، إذ أن الوثيقة     على سجل الإيداع    التسجيل  العقار قبلالذي يتم من طرغ المحافظ  
في يكتفي  موحد  شكل  هوية    هاذات  من  التحقق  يكفي  إذا  المناسبة  المعلومات  بإعطاء  المحرر 

 
 . 46أبوديل ريمة، دور شهادة الحيازة في تطهير ملكية، أطروحة دكتوراه،  مرجع سابق ، ص  1
  1976/ 12/ 18صادرة في  81يتضمن قانون التسجيل ج ر، عدد   1976 /9/09المؤرخ في  105-76الأمر رقم   2

 )المعدل والمتمم(. 
 . 16، ص2006، دار الخلدونية، الجزائر، ، 6جمال بوشنافة، تشهر تصرفات عقارية في التشريع الجزائري، طبعة  3
 168محمودي عبد العزيز،  آليات تطهير و تسوية سندات الملكية العقارية الخاصة ، مرجع سابق  ، ص   4
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صص في الشيوع، وهنا حقتضاء الين العقار تعيينا دقيقا، وعند الإيالشخص أو الأشخاص وتع
صحة المعلومات الموضحة  تحت طائلة القيام مسؤوليته يتعين على المحافظ العقاري التأكد من  

بالشهادة فإذا لاحظ بأن الملف لا يحتوي على إخطار مدير الأملاك الدولة أو أن هذه الأخيرة لم  
بالإجابة، يتعين عليه أن يخطر بنفسه المديرية ليتأكد من الطبيعة القانونية، كما يتحقق من    متق

 أن العقار من نوع الملك الخاص لم يحرر له عقد الشهر. 

 والرسم المطبق:ا: التسجيل في سجل الإيداع ثاني

نقضاء اسجل بعد تيوما ثم  15يكون التسجيل بعد ذلك مؤقتا في سجل إيداع مؤقت لمدة  
 1هذه المهلة في سجل الإيداع النهائي.

،  العادية  إجراءاتلإيداع المتعلق بويكون من المناسب لتفادي تعدد سجلات الإيداع )سجل ا 
بالإجراء   المتعلق  السجل   الأولسجل الإيداع  الحيازة في  العقاري( تسجيل شهادات  السجل  في 

ثم ومن  الوثائق   ةالعادي،  على  والمحتوية  العادية  بالحجوم  وتحفظ  ترتب  الحيازة  شهادة  فإن 
 المشهورة. 

 ثالثا: مسك مجموعة من البطاقات العقارية: 

هار شهادات الحيازة والتي تمسك على الشكل  إن مجموعة البطاقات التي تنشأ بمناسبة إش 
لأ طبقا  رقم    114و   113المادتين    حكامالشخصي،  المرسوم  في   63-76من  المؤرخ 

المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم، يجب أن ترتب على حدة بصفة   25/03/1976
وهذا من شأنه السماح بتسهيل البحث واستعمال البطاقات، فضلا عن   .متميزة وبالنسبة لكل بلدية

 2تسهيل الإحصائيات الدورية. 

 الفرع الثالث: الآثار القانونية المترتبة عن تسليم شهادة الحيازة

 
   146،   145حمدي باشا عمر،محررات شهر الحيازة مرجع سابق ، ص ص   1
 . 91حمدي باشا عمر، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة، ص  2
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  إجراءات نتهاء من  إيترتب على شهادة الحيازة مجموعة من الآثار القانونية أو نتائج بعد   
لتي تجعل صاحب السند الحيازي في مرتبة المالك إذا يمكن تلخيصها فيما  شهادة الحيازة ا إعداد
 يلي:

ة إسمية لا يجوز بيعها، وغير قابلة للتنازل عنها سواء بمقابل إداريشهادة الحيازة شهادة    :أولا
على  الحائزين  فوفاة أحد    1أو بدونه، فتسليم الشهادة يكون بناء على طلب الحائز أو الحائزين 

محل المتوفي خلال مدة سنة من الوفاة   احق الورثة لحلول قانون  إلىشهادة الحيازة يؤدي حتما  
القديمة الشهادة  إلغاء  طائلة  تحت  باسمهم  جديدة  شهادة  تسليم  للأ،  ويتم  وفقا  طلب    جلبتقديم 

ألغيت   شهادة بجميع صفاتها التقل  تنأصل عام  كالمحدد و   جلللشروط والأ  اماحتر إالمحدد وإلا 
 2.تمييزكل الورثة دون  إلىغاية وفاته و  إلىالممارسة من طرف المورث 

المستفيدين بعد    إلىإذ تعد شهادة الحيازة الجديدة على أساس فريضة موثقة وتسلم   
تسجيلها لدى مصلحة التسجيل والطابع بالمفتشية الضرائب وشهرها بالمحافظة العقارية 

 3المختصة إقليميا. 
ى لفائدة  الأولمن الدرجة    كون رهنا عقاريا صحيحاي    أنيمكن للحائز  رهن العقار    :ثانيا 

القرض الحيازة  ،هيئات  شهادة  في  ذكر  الذي  العقار  على  ضمانا    ينطبق  ذلك  ويكون 
 .   4للقروض المتوسطة وطويلة الأمد 

التي يجب أن ى الأوليوقع رهنا عقاريا من الدرجة  أنيمكن لصاحب شهادة الحيازة 
حسب المذكرة الصادرة عن المديرية العامة    دائنين الخواص*مالية دون ساتها التكون مؤس

 
 لف الذكر. ،  سا25-90قانون ال من 42،   40المادتان   1
،  2005، الجزائر، 2مجلة المحكمة العليا عدد  14/09/2005مؤرخ في   300879المحكمة العليا )غ ع(، قرار رقم   2

 . 359ص
 ، سالف الذكر.   254-91، من المرسوم التنفيذي ،  16المادة   3
 ، سالف الذكر  25-90، قانون  44المادة   4

هو الطرف صاحب الحق في مبلغ يدفعه الطرف الاخر )المدين ( وقد يكون الدائن شخصا او مؤسسة او   الدائنين الخواص* 
 هو الشخص او المؤسسة المالية .  ( الدائن)شركة و
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تأسيسها شهادة    أسبابالمتعلقة ب  4123تحت رقم  1991  /14/10للأملاك الوطنية بتاريخ  
 1ها وشهرها والآثار القانونية المترتبة عليها. إعدادالحيازة وكيفية 

المشرع   - أجاز  قد  وأهلا  ككما  للعقار  مالكا  )المدين(  الراهن  يكون  أن  عام  أصل 
تنص "... يحق لمن   90/25من القانون  43ق مدني( لكن المادة  884/2تصرف فيه )المادةلل

ما لم يقرر القضاء المختص غير  ي  يحوز قانونيا شهادة الحيازة أن يتصرف تصرف المالك الحقيق
 ذلك". 

التي تقضي بأنه في حالة ظهور   90/252من القانون رقم    45وطبقا لنص المادة   -
المالك الحقيقي وإقامته دعوى المطالبة  لإلغاء شهادة الحيازة، فإنه لا يمكن أن يترتب عنها مطلقا  

إعادة النظر في التراتيب التي قام بها الحائز في حدود صلاحيات    أجلرهن العقار من    نقض
نشأه لفائدة هيئات القرض يبقى صحيحا  يكون قد أ العقاري الذي الرهنوفي حالة شهادة الحيازة. 

حتجاج بالتقادم المكسب من لك ولعل أهم أثر ترتبه شهادة الحيازة هو الإامواجهة المفي  ويسري  
 3التصفية النهائية للوضعية القانونية للعقار.  أجل

الدين   أجل هوره جراء التنفيذ على هذا العقار محل شهادة الحيازة عند حلول  ظأو   -
للعقار المرهون، مما يؤسس للتراجع المسجل في حماية الملكية   ضائيالبيع الق  إجراءاتومباشرة 

ستثمار في  للإ  ر باكالعقارية الخاصة، ورغبة السلطات العمومية في تشجيع الحيازة وإعطاء دور  
 4. الحقيقين حية حتى ولو كان على حساب المالكينالأراضي الفلا

  حكام هدم أو التجزئة وطبقا لأ الشهادة الحيازة تمنح صاحبها حق المطالبة برخصة بناء أو  ثالثا/
قانون التهيئة والتعمير، ومع أن رخصة البناء لا يمكن أن يحصل عليها إلا مالك العقار محل  

 5البناء.

 
شهادة الحيازة صادرة عن مديرية العامة للاملاك   إعدادتتعلق ب 1991اكتوبر 14المؤرخة في   4123 انظر المذكرة رقم   1

 .الوطنية 
 ، سالف الذكر    25-90من القانون رقم  45المادة  إلىانظر    2
 . 6ص 2015أفريل 2،شهادة الحيازة ، مجلس الدولة ،مداخلة بعنوان بونشادة حورية ،  3
 . 222محمودي عبد العزيز، حدود شهادة الحيازة في تطهير الملكية العقارية، مرجع سابق، ص  4
 ، سالف الذكر .  29- 90من  القانون رقم  50انظر المادة   5
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فالحائز المتحصل على السند الحيازي عومل من قبل المشرع معاملة المالك الذي يحوز  
( نلاحظ أن المشرع استبعد 29-90رقم    انون من ق  50سند ملكية مشهر، فمن خلال هذه المادة )

كسب الملكية العقارية ما لم يكن البناء قد تم بموجب  أسبابلتصاق كسبب من الإ أحكامالتذرع ب
بشأنها   تكون غير محمية ولا تطبق  الطريقة  تقام وتشيد بهذه  التي  فالمنشآت  وبالتالي  رخصة، 

ض أر شخص منشآت بمواد من عنده على    أقاماذا    »والتي تنص    ق مدني  784المادة    أحكام
سنة من اليوم    أجل يطلب في    أن   الأرضملك لغيره  دون رضاء صاحبها فلصاحب    أنهايعلم  

مع التعويض عن الضرر اذا    أقامهامنشآت على نفقة من    إزالةالمنشآت    بإقامةالذي  علم فيه  
في   أوقيمتها في حالة الهدم    أويطلب  استبقاءها مقابل دفع قيمتها     أن  أواقتضى  الحال ذلك ، 

 بسبب وجود المنشآت بها . الأرضفي ثمن  دما زادفع مبلغ  يساوي 
اذا اختار  إلاضررا  بالأرضكان ذلك يلحق  إنيطلب نزعها  أنالمنشآت  أقاملمن  ويجوز

 1.  «الفقرة السابقة   حكاماستبقاءها طبقا لأ الأرضصاحب 

ة والتي لم تحرر  حسو معلى أراضي الملكية الخاصة غير الملا تحرر هذه الشهادة إلا  رابعا/
 عقودها تحت طائلة طلب إبطالها من كل ذي مصلحة.

الحيازة بقي شهادة  إبطال  رفع دعوى  ظهوره  المحتمل  الشرعي  الحقيقي  المالك  حق  من  ى 
للقانون  لها عقد رسمي خلافا  بالسند الرسمي مع حق  ظ، شرط الاست2المحررة على أرض  هار 

أو   البناء،  بالمدعي من جراء عمليات  تلحق  أن  يمكن  التي  الأضرار  بالتعويض عن  المطالبة 
هيئة  ب  .  ش.  م  .ر   أن    كون   داري م القضاء الإأما،  3ترتيب رهن عيني لفائدة الهيئات المقرضة

حسب نص  4ة وهذا تحت طائلة مخالفة قواعد الاختصاص النوعي الذي هو من النظام العامإداري
 . م إ ق إ 36مادة 

القسمة وبمراعاة الحصص    أجللا يمكن للشركاء في الشيوع إيقاف حالة الشيوع إلا من  خامسا/
ة للأراضي بسنالب للحصول على رخصة التجزئة بالنسبة للأراضي الحضرية أو رخصة تقسيم  

 
 . 147حمدي باشا عمر، محررات شهرالحيازة ، مرجع سابق ص  1
 ،  سالف الذكر .  90/25من القانون   39المادة   2
 . 80ي باشا عمر، المنازعات العقارية في ضوء آخر تعديلات ،  مرجع سابق ، صزورقي ليلى وحمد  3
 . 215ص  2007، الجزائر، 1المجلة القضائية عدد 12/12/2007مؤرخ في  426996المحكمة العليا )غ ع( قرار رقم   4
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الزراعية وبمعنى آخر فإن إيقاف حالة الشيوع لا يكون ممكنا إلا إذا كان العقار قابلا للتقسيم، 
 1شيء. الولكون نقل الحقوق غير مسموح فإنه لا يجوز البيع بالمزاد حتى للشريك في 

الحيازة المذكورة التذرع بمدة  ،    يمكن لصاحب شهادة الحيازة المعدة والمسلمة طبقا لقانون /سادسا
  جلفي التصريح الشرفي للمطالبة باكتساب العقار محل الحيازة بالتقادم المكسب بعد انتهاء الأ

مؤرخ في   02-07القانون رقم    أحكاموهو ما أكده القضاء كما يمكن الاستفادة من    2القانوني 
ندات الملكية  يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم س  2007فبراير  27

متى عقاري،  تحقيق  طلب  طريق  التقادم    عن  مدة  توافر  الشهادة  هذه  بموجب  الحائز  أثبت 
 3القانون المدني. حكامالمكسب طبقا لأ

هذا /سابعا أرسلها  التي  الشهادة  محل  للعقار  القانونية  الوضعية  من  تغير  لا  الحيازة  شهادة 
ستعمال الإ  عدا  سلطتي      تعلقة بحق الملكية، فهي لا تخول صاحبها كل الخاصيات الم4القانون 

إلا في حالة    5المتحصل عليها يبقى مجرد حائز  ن  لأدون سلطة التصرف،    و الإستغلال  
شهادة الحيازة أن يتصرف تصرف ل  قانوناالتحويل المجاني أو بمقابل مالي يحق لمن يحوز  

 6المالك الحقيقي ما لم يقرر القضاء المختص غير ذلك. 

 
ي العلوم  ، تخصص قانون ، كلية   لعشاش محمد، الحماية القانونية للملكية العقارية الخاصة ، رسالة لنيل درجة دكتوراه ف  1

 .  294،  ص  2016الحقوق  و العلوم الساسية  ،جامعة مولود معمري  تيزي وزو  ، الجزائر ، 
 ، سالف الذكر .   254- 91من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  43و 6المادتان   2
يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات   02/2007/ 27مؤرخ في  02-07من القانون   14المادة   3

 .  02/2007/ 28الصادر في   15الملكية عن طريق تحقيق عقاري، ج.ر. عدد
يتعلق    27/02/2007مؤرخ في   02-07القانون رقم  أحكامتتعلق بتطبيق  15/04/2010مؤرخة في   03278مذكرة رقم  -

 . صادرة عن ادارة املاك الدولة ( )التكفل.بطلبات الحائز على شهادة الحيازةبالتحديد العقاري 
 المشار إليه سابقا.  25-90من القانون رقم   47انظر المادة   4
 . 94حمدي باشا عمر،  آليات تطهير الملكية العقارية  الخاصة  ، مرجع سابق، ص  5
 نفس القانون . من   2/ 43انظر المادة   6



 

 

 
 

 

 : ي
 الفصل الثان 

 منازعات شهادة الحيازة. 
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 .  شهادة الحيازةالفصل الثاني: منازعات  

الحيازة هي واقعة مادية تثير العديد من الخلافات )المنازعات( لأنها مبنية على عنصر  
مادي وعنصر معنوي، وأغلب الحائزين لا يملكون سندات، لهذا يمكن أن يتحايل شخص على 

 شخص آخر أو حتى على الدولة.  

الوضعية العقارية في الجزائر أيضا لأنها ليست واضحة المعالم يوجد أشخاص   إلىوبالنظر  
ملكيتهم وبالتالي يصبح هذا اغتصبت    لديهم عقود عرفية بالرغم من ذلك قد نجد أشخاص آخرين  

القانون، وبالاستناد   فيقوم بالتحايل على  قانونية،    91/254المرسوم رقم    إلىحائز حيازة غير 
 .بطلب شهادة الحيازة متعلق بالتوجيه العقاري ال  90/25وقانون 

 أسبابومن بين    المنازعات فيما يتعلق بالحيازة  يؤكد القضاء على وجود العديد من  وعليه
قسمة العقارات، وبالتالي يبقى الورثة حائزين في نظر بالورثة لا يقومون    أن  أيضا  المنازعات  

العديد من المنازعات   القانون، ومنه يمكن لأي وريث أن يستخرج شهادة الحيازة، هذا ما يولد 
القضاء  تضمنت    والتي يمكن أن تصب في ثلاث أصناف، منازعات يختص بها القضاء العادي  

  داري القضاء الإ و  الجزائيحتى القضاء  أوقاري الع

)المبحث الاختصاص للقضاء العادي عندما يكون النزاع بين أشخاص القانون الخاص  ويؤول
   (الأول

إذا كانت المنازعة متعلقة بسند الحيازة الذي     داري القضاء الإ  إلىويؤول الاختصاص أيضا  
، ففي هذه  ر م ش ب  صادر عن    إداري يسلم للشخص الحائز وبما أن شهادة الحيازة هي سند  

لعدم منحه سند الحيازة وأيضا تتوقعه وقوع النزاع من الدولة إذا عارضت ر م ش ب  الحالة ينازع  
 ثاني(.البحث الم) الحيازة هي ملك للدولة  على أساس أن هذه القطعة التي امتلكت فيها شهادة
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للقضاء  الأولالمبحث    فيها  الفصل  يؤول  التي  الحيازة  منازعات شهادة   :
 العادي. 

والمعنوية   المادية  الحيازة  عناصر  توافر  بمدى  أساسا  مرتبط  الحيازة  شهادة  تحرير  إن 
وبالضرورة أن تكون علنية هادئة ومستمرة بدون غموض أو لبس وهذا ما يستدعي وجود حائزين  

  المدنية  جراءاتمن قانون الإ  413أنه جاءت به نص المادة  نلاحظ  لنفس الحق العيني العقاري،  
المادة  الملغاة و   تقابلها  قانون الإ  524التي أصبحت  المعدل و    ةداريالمدنية والإ  جراءاتمن 

ط في الحيازة المحمية قانونا أن تكون هادئة وعلنية، ومستمرة ولا يشوبها انقطاع  تر والتي تش  المتمم
وغير مؤقتة دون لبس واستمرت هذه الحيازة لمدة سنة على الأقل، ففي هذه الحالة يتطلب الأمر  

 بحث عن الحيازة الأحق بالتفصيل. 

ائر، أو في حالة القضاء، العادي في حالة الاعتراض على صفة الح  إلىينعقد الاختصاص  
المنازعات التي يؤول    إلىق  الحصول على شهادة الحيازة بطرق الاحتيالية أو التدلسية، ونتطر 

لمطلب الثاني )اذات طابع الجزائي في    والمنازعات  (  الأولالمطلب  )فيها القضاء العقاري في   
) 

 : المنازعات التي يؤول للقضاء العقاري: الأول المطلب  

شهادة الحيازة    إعدادمحدد لكيفيات    254-91من المرسوم التنفيذي    12المادة    إلىبالرجوع  
اذا كان    في حالة الاحتجاج على صفة الحائز أو الحائزين  ر م ش ب  وتسليمها نجدها قد ألزمت  

التقاضي لدى الجهة   إلىدعوة الأطراف    إلىقانون الخاص    أشخاصهذا الاختصاص  من احد 
، والتي يقع في دائرة اختصاصها العقاري محل  1تمثلة في القسم العقاري القضائية المختصة والم

 إعدادالنزاع ولهذا فالطعون التي يختص بها القاضي العقاري عموما تتمثل في دعوى ناشئة قبل 
ما سنتطرق   ( وهذاثانيالفرع  الودعوى الناشئة عن الحيازة ذاتها )  (الأولع  فر ال)شهادة الحيازة  

 إليه:  

 
 شهادة الحيازة وتسليمها ، سالف الذكر .   إعدادمحدد لكيفيات  254-91من المرسوم التنفيذي رقم  12أنظر المادة:   1
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 شهادة الحيازة.  إعدادالناشئة قبل  ى : الدعاو الأولالفرع 

شهادة الحيازة في حالة الاعتراض على صفة الحائز، حسب نص   إعدادقبل  ى الدعاو  أتنش
في    الأولبالقيد    أو في حالة المنازعات المتعلقة245- 91من المرسوم التنفيذي رقم    10المادة  

  63-76من المرسوم التنفيذي رقم    15م المحافظ العقاري حسب نص المادة  أماالترقيم المؤقت  
 14حسب نص المادة    المكسب  وز الاحتجاج بالتقادم  حالمتعلق بتأسيس السجل العقاري، كما ي

 منه وهذا ما سنتطرق إليه على النحو الآتي: 

 :  نأولا: الاعتراض على صفة الحائز أو الحائزي

من المرسوم التنفيذي رقم    10قد سمح القانون الاعتراض على شهادة الحيازة بموجب المادةل
  بها على العقار   يستظهروالتي تنص على »يمكن كل شخص لديه حقوق ويريد أن    91-254

خلال مدة    يالمعنر م ش ب    إلىوملاحظاته  ه  يقدم كتابيا، اعتراض  أنمحل طلب شهادة الحيازة  
 . «الصحافةوعن طريق  08تاريخ نشر البلاغ المنصوص عليه في المادة  اعتبارا من ينشهر 

بشهادة الحيازة أن يقدم اعتراضه   يومنه نرى أنه لكل من يدعي حق على العقار المعن 
 . إقليمياالمختص  ب .ش . م .رم أما)ملاحظاته( 

 ثانيا: منازعات متعلقة بالترقيم  

ترقم العقارات التي    في المنازعات الناجمة عن الترقيم إذ  أيضاكما يختص القاضي العقاري  
ويمكن لكل   من يوم الترقيم  أشهر تسري   أربعةشهادة الحيازة ترقيما مؤقتا لمدة    أصحابهاوز  حي

 .القانونية المحددة  الج الآذي مصلحة الاحتجاج على الترقيم المؤقت في 

المتعلق بتأسيس السجل العقاري، يمكن   63- 76من المرسوم رقم   15نص المادة  ل  اتطبيق
 إرسالعن طريق    أورض لدى المحافظة العقارية،  غسجل مفتوح لهذا ال  يللمعنيين الاحتجاج ف

تكون للمحافظ العقاري سلطة    إذالطرف الخصم،   إلىالمحافظ العقارية و   إلىعليها    وصىرسالة م
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أشهر من تاريخ تبليغ من طرف   6  أجل، ويبقى  1( 4أشهر)  أربعةفي مهلة    الأطراف مصالحة  
الذي له صلاحية النظر في    إقليميام القاضي العقاري المختص  أمارفع دعوى قضائية  ل  المحافظ 

بعد المسح، كما تشهر الدعوى القضائية    الأولالمنازعات الخاصة بالترقيم المؤقت الناتج عن القيد  
 2المرسوم.  نفس  من85المادة    حكامالمحافظ العقاري في نفس المهلة وقفا لأ  إلىوالتي يجب تبليغها  

رقم   العليا  المحكمة  قرار  قضى  بتار   1178804كما  لاستلام )  14/11/2019يخ  قرار 
المحافظ العقاري في الخصومة لا مصلحة له    إدخالدعوى رفع الاعتراض عن الترقيم العقاري  

والقرارات القضائية الصادرة في الدعوى قصد    حكامبالأ  ي يتطلب القانون تبليغ المحافظ العقار   فيها
   3. ( الاستمرار في عملية الترقيم المؤقت أو توقيفها

 :  لملكية بالتقادم  ا ات المتعلقة باكتسابالمنازعثالثا: 

يطلب بموجبها اكتساب الملكية التقادم المكسب طبقا   أنيمكن للمستفيد من شهادة الحيازة  
قيم  ية قبل حلول المسح بالمنطقة التي  بالقانون المدني الذي توفرت لديه المدة المطلو   حكامللأ

 4فيها.

  أثارة الحائزين    أوانه يجوز للحائز     254-91من مرسوم رقم     14/2المادة    تضمنتكما   
يختص القاضي العقاري في الدعوى التي يرفعها   إذ،  بالتقادم المكسب  جاج  مدة الحيازة بالاحت

التقادم المكسب الطويل الذي    أساسمطالبة باكتساب الملكية على  لالحاصل على الشهادة الحيازة ل
سنة كاملة، هذا ما تضمنته    15ازة ثم استمرارها بدون انقطاع مدة فر عناصر الحيايشترط فيه تو 
  و حقا أعقارا   وأ»من حاز منقولا    يما يلمن القانون المدني التي تنص على    827نص المادة.  

به صار له ذلك ملك إذا استمرت   او خاصأمالكا له يكون    ن  أدون    و عقارا  أكان    ا منقولاي عين
 دوم انقطاع«.   سنة (15) حيازته له مدة خمس عشرة

 
 المتعلق بالتأسيس السجل العقاري ، سالف الذكر .   63- 76من المرسوم رقم  14- 13أنظر المادتين   1
 من  نفس المرسوم .  15المادة   2
،  2، مجلة المحكمة العليا، العدد  2019/ 14/11قرار بتاريخ  1178804قرار صادر عن المحكمة العليا ، ملف رقم   3

 . 49، ص2019السنة 
 . 82، مرجع سابق ، ص  باشا عمر، المنازعات العقاريةزروقي ليلى، حمدي   4
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سنوات مقترنة بحسن النية ومستندة    10لمدة  ذا حاز الشخص للعقار  إيسري التقادم القصير  
 1من القانون المدني. 828سند صحيح طبقا لنص المادة  إلى

ولقد جاء في احدى قرارات المحكمة العليا »في التقادم الطويل حسن النية غير معلوم في   
 2«.ن التقادم القصير حسن النية والسند صحيح ضروريا 

 . الناشئة عن الحيازة ذاتهاى الفرع الثاني: الدعو 

يختص القاضي العقاري في دعوى الحيازة وهي تلك الدعوى التي يرفعها كل حائز لعقار  
 .حماية حيازته والتي بدورها تشكل درجات متفاوتة  أجلمن 

التهديد على حيازته   أو دعوى منع التعرض التي تعمل لحماية الحائز الذي تعرض للاعتداء  
 (. أولا)  الخاصة 

 )ثانيا(بالقوة  أوبها بسبب الحيازة عنوة فخلسة  الأمراسترداد الحيازة والتي قد يتعلق  ى دعو 

 الاعتداء التي بدأت ولكنها لم تتم  أعمالتحمي الحائز من     الأعمال الجديدةدعوى وقف  
ة داريالمدنية والإ  جراءاتوالتي اهتم بها المشرع الجزائري في القانون المدني الجزائري وقانون الإ

 ليها على النحو التالي:   إالتي سنحاول التطرق   )ثالثا(

   : دعوى منع التعرض: أولا

دعوى   الممارسة ترفع  من  وحرمانه  للمالك  الغير  تعرض  حالة  في  للملكية  التعرض  منع 
)الاستعمال الثلاث  تقابلها دعوى منع  التي      ،3التصرف( على ملكيته  ، الاستغلال  ،    سلاطته 

فإن أطراف  ومنه      ،4  التعرض وهي دعوى التي يرفعها الحائز ضد الغير الذي يعارضه في حيازته

 
 من القانون المدني ،سالف الذكر .  828أنظر المادة،   1
، مجلة المحكمة العليا ، عدد خاص لسنة  26/07/2000المؤرخ في  201978قرار المحكمة العليا ، الغرفة العقارية رقم   2

 .   331، ص 2004
، ص   2009لتوزيع ، الجزائر ، ، دار هومة للطباعة والنشر و ا 7حمدي باشا عمر ، حماية الملكية العقارية الخاصة ، ط 3

79 . 
 .  165حمدي باشا عمر ، محررات شهر الحيازة ، مرجع سابق ، ص  4
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هو   (المدعي عليه)  أمامالكه محل التعرض،    أوهو: صاحب العقار  ( و المدعى)منع التعرض  
 الطرف الذي يعارضه في حيازته.  

 إستمرو »من حاز عقارا  يما يلمن القانون المدني الجزائري على  820وقد نصت المادة  
منع ب  ى ن يرفع خلال سنة الدعو أاز له  جحائزا له مدة سنة كاملة ثم وقع له التعرض في حيازته  

  .التعرض

لشروط  ا  ر فو إلا بتفلا تقبل  خرى زمنية  أ شروط موضوعية و   إلىتحتاج  ودعوى منع التعرض  
 التالية: 

  الموضوعية:الشروط 1-

 أن يكون المدعي حائز للعقار حيازة قانونية:  -أ

محل الحيازة باعتباره مالكا أو    ء يالشالسيطرة الفعلية للشخص على    يه  القانونية:الحيازة  
 1صاحب حق عيني ومن ثم فيلزم لتوفر الحيازة القانونية توفر ركني الحيازة المادي والمعنوي، 

   2انون مدني جزائري. ق 487المادة  حكامباستثناء المستأجر طبقا لأ

يؤدي   القانونية  للحيازة  الحائز  تكون    إلىومنه استمرارية  بالتقادم، كما أن  الحق  اكتساب 
 الحيازة خالية من كل العيوب )كالإكراه أو الغش أو التحايل(.  

 أن يقع تعرض للحائز في حيازته للعقار: -ب

التعرض هنا يبيح رفع دعوى التعرض، إذ يعرف بأنه كل عمل مادي أو قانوني من شأنه 
  3أن يعرقل انتفاع الحائز بالعقار ويتضمن بطريقة مباشرة إنكارا أو معارضة لهذه الحيازة.  

فالمقصود بالتعرض المادي هو إلحاق أضرار بالحائز تكون ملموسة كمن يقطف ثمار  -
التعرض القانوني ينشأ من   أماو وضع مواد البناء عليها لبناء أرضه،  من أرض الجار خلسة أ

 
،  مصر ،د.س.نسعيد، الحيازة والملكية في القانون المدني المصري، دراسة مقارنة بالشريعة الاسلامية ، حسن علي محمد    1

 . 128ص 
 من القانون المدني، سالف الذكر .  487أنظر المادة   2
 . 166، ص 2004الحديث، مصر ،  أنور طلبة، الحيازة ، المكتب الجامعي  3



الحيازةشهادة  منازعات                                                                                             : ي
 الفصل الثان 

43 

قضائية ترفع دعوى قضائية،   إجراءاتعلى الحيازة باتخاذ    إعدادإجراء قانوني يتضمن ادعاء يعتبر  
 غير قضائية كإبرام عقد إيجار مع الغير محله العقار أو توجيه إنذار للمستأجر.   إجراءاتو 

 الشروط الزمنية:  -2

 يكون حائزا للعقار لمدة سنة كاملة قبل وقوع التعرض:   أن-أ

المادة   تكون حيازة    820وهذا ما جاء في نص  بأنه يجب أن  التي تقضي  قانون مدني 
الحائز استمرت سنة كاملة قبل وقوع التعرض ومنه ويفهم أنه يلزم على الحائز أن يستمر في  

  1نة كاملة. مباشرة أعماله على العقار التي تقتضيه لمدة س

   يجب رفع دعوى خلال سنة من تاريخ التعرض للحيازة: -ب

يقصد بها احترام ميعاد رفع الدعوى، منع التعرض خلال سنة من وقوع أول فعل للتعدي  
  2. والمتممالمعدل  ةإداريمدنية  إجراءاتمن قانون  2فقرة  524وهذا استنادا لنص المادة 

 ثانيا: دعوى استرداد الحيازة:  

هي دعوى مفتوحة لحائز العقار والذي فقد حيازته ويريد أن يطلب من القاضي إعادة تنصيبه  
  3في حيازته التي سلبت منه من طرف الغير بالقوة. 

الحيازة يرفعها كل من له حق عيني أو حائز للعقار طالبا برد  ومن هنا نجد أن دعوى 
 فقدها أو سلبت منه من طرف الغير أو التي اغتصبت منه بالتعدي أو الإكراه.حيازته التي 

 
قانون المدني التي تنص على ما يلي: " من حاز عقارا واستمر حائزا له مدة سنة كاملة ثم وقع له التعرض في   820المادة   1

 لسنة دعوى منع التعرض".حيازته جاز له أن يرفع خلال ا
سالف الذكر والتي تنص على ما يلي : " ...ولا تقبل دعاوى الحيازة، و من بينها     09-08من قانون رقم  2/ 524المادة   2

 دعوى استردادها ،  اذا لم ترفع خلال سنة من التعرض ". 
يل شهادة الماجيستر في علوم القانونية ، كلية الحقوق مذكرة لن النطاق القانوني للحيازة في القانون الجزائري ،قادري نادية،   3

 190، ص   2008/2009، جامعة  العقيد حاج لخضر ، 
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من خلال  ،    توافر شروط موضوعية وأخرى زمنيةى  ويشترط لقبول هذا النوع من الدعاو 
مدنية    إجراءاتمن قانون  (525،    524  )( من قانون مدني والمادتين819  إلى817المواد )  أحكام
 .المعدل المتمم ةإداري

  :الموضوعيةالشروط 1-

 ثبوت الحيازة القانونية أو المادية للمدعي: -أ

يجب أن يكون المدعي في دعوى استرداد الحيازة حائزا للعقار حيازة مادية صحيحة وثابتة  
قانونية  الحيازة  الدعوى أن تكون  يشترط في هذه  لم  المشرع  له وقت الاعتداء، وعلى هذا فإن 
يد   فيها  تكون  التي  المادية  بالحيازة  اكتفى  بل  المعنوي،  والعنصر  المادي  العنصر  فيها  يتوافر 

مثال     دون توفر العنصر المعنوي و  صبغال ئز متصلة بالعقار اتصالا فعليا وقت حدوث  الحا
ومن خلال المادة    1ذلك حيازة المودع لديه، والمرتهن رهنا حيازيا، والحارس والمستأجر والمستعير. 

ن له أن يسترد الحيازة م  يجوزمن كان حائزا بالنيابة  بأنه    من القانون المدني والتي تقتضي  817
   2غيره. 

لفقه لا يشترط الحيازة القانونية لرفع دعوى استرداد الحيازة فإن القضاء الجزائري  اوإذا كان  
 3اتجه خلاف ذلك حيث يشترط ضرورة التأكد من مدى قانونية الحياة. 

 يقع سلبا لهذه الحيازة:   نأ -ب

 
صدوقي المهدي، شرايطي خيرة، غريبي محمد، دعاوي ،الحيازة في التشريع الجزائري، مجلة الفكر القانوني والسياسي، العدد    1
 . 21، ص 2019، 5
 المدني  سالف الذكر. ، من القانون 817أنظر المادة   2
ميسون زهوين، اكتساب الملكية العقارية الخاصة عن طريق الحيازة، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق قسم ق خاص،    3

 . 87، ص2007/ 2006، قسنطينة،فرع قانون العقاري ، جامعة الاخوة منتوري 
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يقع سلب للحيازة لما كان هناك سبب  لم فلو هو سبب قيام الدعوى  إذوهذا الشرط جوهري 
ب يأخذ صورا مختلفة باختلاف العين محل الحيازة فقد بدون هذا للقيام هذه الدعوى، وهذا الس

 1يقع خلافا لإرادة حائز العين.  أنغير ذلك بمعنى  أوالتعدي.   أوالإكراه ب أوالسلب بالغضب 

  2ة المعدل والمتمم. إداريمدنية و   إجراءاتمن قانون    525/1يظهر هذا الشرط في نص المادة  

 الشروط الزمنية:  -2

 عدم اشتراط مرور سنة كاملة على الحيازة:  -أ

يستمر الحائز في حيازته سنة كاملة قبل   أنلم يشترط المشرع في دعوى استرداد الحيازة  
 يوما واحدا وذلك في حالتين هما:  إلالم تتم  إنالسلب وحتى 

  ى:الأولالحالة -

إذا كان الحائز قد فقد حيازته عن طريق القوة والعنف فإنه يقضي له في جميع الأحوال  
المادة    حكامباستردادها من المعتدي ولو لم يكن قد حاز العقار لمدة سنة كاملة قبل انتزاعه طبقا لأ

من القانون المدني، وبذلك فإن استعمال قوة العنف سبب في حماية الحيازة ولو بدأت في  818
 .  3أو الغصب  السلباليوم السابق لحدوث 

 الحالة الثانية:-

إذا كانت حيازة )المعتدي    حيازتهسنة على  حيازة المدعي سلب منه قبل مرور أن نفترض 
 حق بالتفضيل من حيازة )المعتدي(. أعليه( 

 
ارنة بالقانون المصري مع ، دراسة مقدعاوى الحيازة في نظام المرافعات الشرعية السعوديسعد بن سعيد الشهراني ،   1

التطبيق على المحاكم الشرعية مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة ماجيستير ، تخصص تشريع جنائي إسلامي ،  
 . 87، ص  2005قسم العدالة الجنائية ، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

سالف الذكر التي تنص" يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة لعقار   09-08ة،  إداريمدنية  راءاتإجمن قانون  1/ 525المادة   2
، الحيازة المادية أو  الإكراه وكان له وقت حصول التعدي أو  الإكراه أو حق عيني عقاري ممن أغتصب منه الحيازة بالتعدي أو 

 وضع اليد الهادئ العلني ".
 201قادري نادية ،مرجع سابق ، ص   3
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حيازته )المعتدى   إذا كانت  بالتفضيل على عاتق المدعي  الأحقويقع حقا لإثبات الحيازة  
 ىسند قانوني مثلا كان حائز للحق بمقتض  أيلا يستند على    (المعتدي)حيازة    أنبمعنى    عليه(

 .  لا يعتبر المعتدي طرف فيه عقد

قانوني   الحائزين سند  يكن لدى  لم  سنداتهما    أوإذا  كانت الحيازة الاحق هي    أوتعادلت 
 الأسبق في التاريخ  

عقد بيع صادر له من شخص معين،    إلىومثال تعادل في السندات كأن يستند الحائز  
  1خر. آعقد بيع صادر له من شخص  إلى أيضاويستند المدعي عليه 

ترفع دعوى الاسترداد خلال سنة من تاريخ سلب: وهذا الشرط مذكور صراحة في نص   أن
"...لا تقبل دعاوى الحيازة ومن بينها  ة التي تنصإداريمدنية و   إجراءاتقانون    2  /524المادة  

 ".  دعوى الاسترداد إذا لم ترفع خلال سنة من التعرض 

على الحائز    ا إذ  أو  ( ني الجزائري من القانون المد  1فقرة    817-819وكذلك نص المواد )
القانونيسرفع دعوى ا الميعاد  فقد 819)  تراد الحيازة في  القاعدة في حالة  ( ويستثني من هذه 

وكما قضى قرار المحكمة  ،    (817/1يبدأ سريان السنة من وقت انكشاف ذلك )مادة    خفيةالحيازة  
 .1989المؤرخ في ديسمبر  57979  العليا رقم 

 الجديدة  الأعمالدعوى وقف  ثالثا:

حق عيني على من شرع في عمل لو تم لأصبح  أوالتي يرفعها الحائز لعقار  ى الدعو هي 
الحيلولة دون    إلىهي دعوى الحيازة الوقائية التي تهدف    أوتعرضا بالفعل للحائز في حيازته،  

 2يصير العمل تعرضا. أنقبل  أيتمام العمل، 

في أرضه لإقامة جدار وإذا اكتمل هذا الجدار    أساسيشرع شخص في حفر    أنومثال ذلك  
برفع دعوى قضائية يطلب فيها    الأخيرفإنه يحجب الضوء والهواء عن مبنى الجار، فيقوم هذا  

 البناء.   عن  توقف 

 
 ، المتضمن القانون المدني سالف الذكر . 818أنظر المادة   1
 . 81،  ص 2015، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر،  الحيازة فقها وتطبيقاالحاج هني جوهر،   2



الحيازةشهادة  منازعات                                                                                             : ي
 الفصل الثان 

47 

،" يجوز لمن حاز عقارا واستمر حائزا يما يل قد نصت على    م  ق  821/1حيث نجد المادة  
 مرالأيرفع    أناء أعمال جديدة تهدد حيازته  ر معقولة التعرض له من ج   سبابي لأله مدة سنة وخش

واحد على   عامينقض  ولم  تكون قد تمت    لاأ   أنط  بشر   الأعمالالقاضي طالبا بوقف هذه    إلى
 يحدث الضرر"  أنفي العمل الذي يكون من شأنه  ءالبد

 الجديدة نجد:   الأعمالوتتمثل شروط دعوى وقف 

  الشروط الموضوعية:-1

 :  أصليةيكون المدعي حائز للعقار حيازة قانونية  أن-أ

على هذا الشرط صراحة بأن يكون المدعي تضمنت قد  ق م  من    821المادة      أننجد  إذا  
الية من العيوب وقت حصول التعرض الذي يجعل حيازته مهددة خحائزا للعقار حيازة صحيحة و 

   . يكون المدعي حائزا للعقار المطلوب حمايته وقت التعرض  أنبمعنى    دائم، إذا لم يتم وقفه.بخطر  

دعوى استرداد الحيازة فلها خصائصها التي تميزها عن الدعويين السابقين إذا يجوز   أما
تكون   أنفعها  ارفعها من الحائز العرضي وهذا استثناء بالنسبة للقانون الجزائري، كما لا يشترط لر 

 1ن التعرض فيها يتمثل في سلب الحيازة من صاحبها. إف وأخيراستمرت مدة سنة، إالحيازة قد 

 

 

 جديدة تهدد الحيازة:   أعمالثبوت واقعة الشروع في -ب

تكون قد بدأت ولكنها لم تتم لأنها لو تمت لوقع التعرض فعلا،    أن  الأعمال يشترط في تلك  
تقدير    وإن  يرفع عنها دعوى منع التعرض  وإنماها  نشأب جديدة    الأعمالولا يجوز رفع دعوى وفق  

  الأعمال تكون هذه  أنلرفع هذه الدعوى  طبالمحكمة لخبير في الدعوى، ويشتر  ندب هذلك مرجع

 
 . 73-72ي(، مرجع سابق ، ص محمدي فريدة)زواو   1
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عقار   في  وقعت  قد  عليه  المدعي  جانب  وقعت    لأنها  الأخيرمن  لكان  لو  المدعي  عقار  في 
 1. الأعمالالتعرض حال وليس مستقبلا ترفع بشأنه دعوى منع تعرض وليسا دعوى وقف 

 الشروط الزمنية:  -2

 استمرار الحيازة لمدة سنة على الأقل: -أ

يكون المدعي في دعوى وقف   أنم على ق   821في المادة  أيضانص المشرع الجزائري 
 2 الجديدة حائز للعقار مدة سنة على الأقل حيازة مستمرة خالية من العيوب الأعمال

 يستمر في حيازته لمدة سنة  كاملة دون انقطاع .  أنبمعنى يجب على المدعي 

 ترفع هذه الدعوى خلال سنة: أن-ب

  أن »انه يجوز لمن حاز عقارا صراحة على هذا الشرط  ق م  من   821وقد نصت المادة  
 اه تحدث ضررا حتى تكون دعو  أوقد تهدد حيازته  تيال الأعماليرفع دعوى خلال سنة من بداية 

 . مقبولة« 

متعاقبة سرت المدة من   أعمالابالأعمال الجديدة، فلو كانت    أنة من وقت البدوتسري الس
ت حضأورفعت بعد ذلك،  دعوى  ترفع    أنعمل منها، فلو انقضت السنة دون    أولوقت البدأ في  

يتربص   أنغير مقبولة حتى لو كانت الأعمال الجديدة لم تتم ويجب في هذه الحالة على المدعي  
 3ويقع التعرض فعلا على حيازته. الأعمالحتى تتم هذه 

 
 . 127السيد عبد الوهاب عرفة ،  مرجع سابق  ، ص   1
، ص ص   2000محمدي فريدة زواوي ، الحيازة و التقادم المكسب  ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون  ، الجزائر ،   2

70 71   
، توزيع منشأة المعارف  المقارن   التشريع المصري كسب الملكية  في  أسبابالحيازة كسبب من قدري عبد الفتاح الشهاوي،    3

 . 171 170، ص ص 2003، المصر ، 
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  أي   .يرفع دعوى منع التعرض في خلال سنة من وقت وقوع التعرض  أنوعندئذ يكون له  
مدة تقادم ومن ثم تسري على    ومدة السنة هي مدة سقوط لا،    الجديدة  الأعمالمن وقت تمام  

    1والغائب، ولا توقف ولا تنقطع. الأهلية  ر كاملغي

ع دعاوى الحيازة تشترك في مدة السقوط التي هي كما سبق  يبأن جم  أخيراويمكن القول  
دعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى منع التعرض في    وتتشابهالذكر سنة بعد وقوع التعرض  

هو تعرض فعلي في دعوى منع التعرض    إذفي نوع التعرض    ط جميع الشروط مع اختلاف فق
   بينما هو احتمالي في دعوى وفق الأعمال الجديدة.

 

 :يجزائ ال طابع المطلب الثاني: المنازعات ذات ال

حماية المصلحة الخاصة للأفراد في حين    إلى المشرع من خلال دعوى الحيازة   يهدف    
أن الاعتداء على الحيازة العقارية قد يهدد المصلحة العامة للمجتمع ويهدد الإخلال بالنظام العام  
لذلك أناط المشرع الحيازة العقارية بعناية وحماية تستمد وجودها من مبدأ المحافظة على النظام 

المجتمع بواسطة حم  ،العام واستقرار  تمثلت في الحماية الجزائية من وذلك  نوع خاص  اية من 
اللجوء   الجنائي    إلىخلال  العقارية  عالإلقمع  القضاء  الملكية  حق  على  تنحصر  .2تداء  وعليه 

الموضوع في من  ترد  ا  الجنح  الدراسة في هذا الجزء  العقارية )الفرع  لتي  الحيازة  (،  الأول على 
 ثاني(. والحماية الجزائية لشهادة الحيازة )الفرع ال

  على شهادة الحيازة التي ترد: الجنح الأولالفرع 

يؤول اختصاص القاضي الجزائي في الفصل في القضايا المتعلقة بشهادة الحيازة في حالة  
زمة  لاالحصول على شهادة الحيازة وثم تقرير العقوبة ال  أجلاستعمال طرق مخالفة للقانون من  

 لهذه الجريمة.  

 
 . 171قدري عبد الفتاح الشهاوي، مرجع سابق ، ص  1
، دراسة مقارنة،  دور المحكمة في حماية الحيازة العقارية ضد جريمة التعدي في القانون الجزائري بوعلام العربي بن علي،   2

 . 4ص 2019، 09الدراسات المقارنة، العددمجلة جيل 



الحيازةشهادة  منازعات                                                                                             : ي
 الفصل الثان 

50 

 الحصول على شهادة الحيازة باستعمال طرق احتيالية.   جنحة أولا:

  جراءاتشهادة الحيازة لبساطة الإ  الحصول على  أجل من نظرا للتسهيلات الممنوحة للحائز  
الانتهازيين للحصول على  م أمافسح المجال   إلىذلك  أدىة والآجال القصيرة في تسليمها داريالإ

هذا السند الحيازي باستعمال طرق احتيالية وتدلسية ولمحاربة هذه الظاهرة أتاح المشرع للمتضرر  
 تجريم صراحةرفع شكوى جزائية ضد المستفيد من شهادة الحيازة بطرق احتيالية وذلك من خلال  

ة الحيازة وبالتالي الحصول على شهاد أجلمن صحيح  إشهاد أوفعل يتضمن تصريح كاذب كل 
  1أصبحت المتابعة الجزائية وسيلة أخرى لإلغاء شهادة الحيازة غير قانونية. 

 البلدي:الشكوى المرفوعة من قبل المتضرر ورئيس المجلس الشعبي  1-

لكل من المالك الحقيقي أو  من قانون التوجيه العقاري    46المادة  أتاح المشرع بموجب نص  
م القاضي الجزائي المختص إقليميا الذي يصدر أمالرئيس البلدية أو من يمثلهم رفع شكوى جزائية  

حكما بالإدانة إذا تأكدت لديه هذه الوقائع دون الحكم بإلغاء الشهادة كونه من اختصاص القاضي  
دف لعرقلة الحصول على هذه ، كما يمكن متابعة كل شخص قام باعتراضات تعسفية تهداري الإ

أن المشرع لم يقيد جنحة الحصول على شهادة الحيازة باستعمال طرق  وعلى اعتبار    2الشهادة،
فان  ،والمتمثل في شكوى لتحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة بقيد احتيالية أوتدلسية 

المتحصل  على شهادة الحيازة باستعمال مناورات احتيالية يمكن متابعته تلقائيا من طرف هذه  
 .  اري العقمن قانون التوجيه  23طبقا لنص المادة  3الأخيرة إذا ما تم عملها بذلك، 

  الوطنية:للأملاك  يالشكوى المرفوعة من قبل المدير الولائ 2-

متى   الوطنية  للأملاك  الولائي  المدير  على  المشرع  غير       ثبتأوجب  تصريحات  وجود 
السيد   إلىشهادة الحيازة من طرف المعني، اللجوء  ب  دلاءالإصحيحة أو وثائق مزورة بخصوص  

تقديم شكوى رسمية مع وجوب رفع دعوى قضائية    أجل وكيل الجمهورية المختص إقليميا من  
م ترقي في حالة اكتشاف    »02-07من القانون    18طبقا لنص المادة    الترقيم،ة موازية لإلغاء  إداري

 
 . 171باشاعمر، محررات شهر الحيازة، مرجع سابق ، صحمدي   1
 . 231محمودي عبد العزيز،اليات تطهير وتسوية سندات الملكية العقارية الخاصة ، مرجع سابق، ص   2
 . 171حمدي باشا عمر،محررات شهر الحيازة ، ص   3
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مزورة وثائق  تقديم  أو  صحيحة  غير  تصريحات  أساس  على  الحفظ    ،تم  مصالح  مسؤول  يقوم 
م  أماويقدم شكوى  ،  العقاري الولائي، برفع دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء الترقيم العقاري المعني  

نفهم من هذه المادة أن مدير الحفظ العقاري الولائي   1.«جمهورية لتحريك الدعوى العموميةوكيل ال
وكيل الجمهورية    إلىة مضمونها إلغاء مقرر بتقديم شكوى  إداريجانب رفع دعوى قضائية    إلىملزم  

ة داريتحريك الدعوى العمومية في آن واحد، وفي هذه الحالة تقوم المحكمة الإ أجلالمختص من 
الدعوى    ءبإرجا في  الدعوى   إلىمها  أما المرفوعة  العمومية  الفصل  في  النهائي  الفصل  غاية 

من عملية أن المستفيد    مدير الحفظ العقاري الولائي  أي أن    2العمومية المحركة ضد الملتمس. 
تصريحات غير صحيحة أو وثائق مزورة  الترقيم العقاري قد إستعمل طرق آحتيالية سواء بتقديم  

أمام الحق في رفعدعوى قضائية  حيث منحته  حسب نص المادة  اثناء عملية التحقيق الميداني  
يازة في  على شهادة الح  ،  كما يمكن الإعتماد  المعنيالمحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء الترقيم  

عملية الترقيم  المؤقت باعتبارها  سند رسمي رسمي مشهر يثبت واقعة الحيازة  وبالتالي يمكن 
 إدراجها ضمن  حالات الترقيم المؤقت.  

 .ثانيا: جنحة التعدي على الحيازة العقارية

يختص القاضي الجزائري بالنظر في جنحة التعدي على الحيازة العقارية وذلك حسب نص 
خمس سنوات وبغرامة من    إلىقانون العقوبات "يعاقب بالحبس من سنة    معدلة من  386المادة  

 عقار مملوكا للغير وذلك خلسة أو بطريقة التدليس. ع  دج كل من انتز  20.000  إلىدج 2.000

أو الكسر من عدة  تسلقالوإذا كان انتزاع الملكية قد وقع ليلا بالتهديد أو العنف أو بطريقة 
أشخاص أو مع حمل سلاح ظاهر أو مخبأ بواسطة واحد أو أكثر من جناة فتكون العقوبة الحبس 

من خلال نص المادة   3˝دج  30.000  إلى  10.000عشرة سنوات والغرامة من    إلىمن سنتين  

 
يتضمن تأسيس اجراء لمعاينة حق لملكية العقارية وتسليم سندات الملكية   2007فبراير  27المؤرخ في   02-07القانون رقم   1

 . 02/2007/ 28، صادر في  15يق عقاري، ج ر، عدد عن طريق تحق
الحيازة والتقادم المكسب في ظل مبادئ نظام شهر العيني في التشريع الجزائري، أطروحة  أحكامقادري نادية ، مجال الأخذ ب  2

، ص  2019، الجزائر 1مقدمة لنيل شهادة الدكنوراه العلوم في الحقوق، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق، جامعة باتنة
380 . 

  06/1996/ 11الصادرة في  48المتضمن قانون العقوبات ج ر العدد  1966يونيو 8المؤرخ في  165- 66الامر رقم  3
 المعدل التمتم.
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هذه  ق تطبيأن المشرع الجزائري استعمل مصطلح انتزاع الملكية أي يستبعد من مجال يتضح لنا 
حول المقصود بالحماية من خلال نص المادة    إشكالا  أثارادة واقعة التعدي على الحيازة مما  الم

 لذلك نجد في هذا الصدد اتجاهين:  1، المعدل والتمم  قانون العقوبات 386

المادة    الأولجاه  الإيرى  - العقوبات    386أن صياغة  تخص      لا  المعدل والمتممقانون 
  2جنحة التعدي على الحيازة العقارية لأن المالك يقتصر على المالك الحقيقي فقط. 

والمخالفات الجنح  غرفة  ذلك  أكدت  العليا،  ولقد  الصادر  ،  للمحكمة  قرارها  بتاريخ  في 
المادة  05/11/1991 العقوبات    386، حيث أكدت أن  قانون  يكون  المعدل    من  تقتضي أن 

بجنحة   الحالالعقار مملوكا للغير، ومن ثم فإن قضاة الموضوع الذين أدانوا الطاعنين في قضية 
 3القانون.في تطبيق ؤو التعدي على الملكية العقارية دون أن يكون الشاكي مالكا للعقار قد أخط

من   386يقرأ أصحاب هذا الاتجاه بأن الملكية المحمية ضمن المادة    تجاه الثانيالإ  أما -
ة بعقد رسمي ومن ثم فإن الحيازة المشروعة  تمثب   معدل ومتمم قانون العقوبات الجزائري 

        4غير المتنازع عليها والتي فصل في شأنها القضاء المدني.

 الحماية الجزائية لشهادة الحيازة:  الفرع الثاني: 

شهادة الحيازة وردع جنح الحيازة العقارية    إعدادوضع حد للاحتيال الواقع على    أجل من  
مكن المشرع النيابة العامة من مباشرة الدعوى العمومية متى تعلق الأمر بالجرائم الواقعة على 

  إلى المرفوعة    ى الفصل في الدعو   اختصاص  كل من شهادة الحيازة وكذا الحيازة العقارية، وخول 
   5كما أقر عقوبات جزائية تتمثل في الحبس والغرامة. ، القضاء الجزائي

 
،  1د.مقنى بن عمار، دور القاضي الجزائي في تكريس الحماية الجزائية للحيازة العقارية، محله القانون العقاري، العدد   1

 . 202، ص 2014الجزائر، 
 . 130، ص 2003حمدي باشا، حماية الملكية العقارية الخاصة، دار هومة للطباعة والنشر ،    2
، ص  2004لممارسة القضائية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، احسن بوسقيعة، قانون لعقوبات في ضوء ا  3

 .  214ص 1993سنة   1،مجلة قضائية عدد15/11/1991صادر ب   75919قرار المحكمة العليا رقم  158
 . 1152أوكيد نبيل ،  مرجع سابق ، ص    4
سالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص ق.خاص، كلية  قنال جمال ، الحماية الجنائية للحيازة العقارية ، دراسة مقارنة، ر   5

 . 210، ص 2015الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، الجزائر، 
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 أولا: دور النيابة العامة والمحكمة الجزائية في حماية الحيازة العقارية: 

ورفعها  تحريكها  في  العمومية  الدعوى  بها  المنوطة  الإجرائية  الهيئة  العامة  النيابة  تعتبر 
ورغم السلطات الممنوحة للنيابة العامة في تحريك ،  عن المجتمع  ةم القضاء نيابأما ومباشرتها  

وى الدعوى العمومية بمجرد ارتكاب جريمة التعدي على الملكية العقارية دون أن تتقيد في ذلك بشك
من طرف المتضرر، إلا أنه متى تعلق الأمر بالجرائم الواقعة على الحيازة العقارية فإن النيابة 

 العامة لا تملك السلطة مباشرة الدعوى العمومية ذلك إن المشرع خصها ببعض الشروط.  

   العمومية:دور النيابة العامة في تحريك الدعوى 1-

ختصاص أصيل للنيابة العامة متى تعلق الأمر بالجريمة إإن تحريك الدعوى العمومية يعد 
كقاعدة عامة إلا أنه ومتى تعلق الأمر بالجرائم الواقعة على الحيازة العقارية فإن هذه الأخيرة لا 

باس الدعوى إلا  التي  تفتملك مباشرة سلطتها في تحريك    في هذا   1المشرع،    أوجبهااء الشروط 
الصدد تجدر الإشارة أن القضاء كان له رأي آخر والذي أورده بدوره بعض القيود لتمكين النيابة  
العامة مباشرة سلطتها في تحريك الدعوى العمومية في الجرائم الواقعة على الحيازة العقارية وفي  

  2ما يلي عرض للشروط التي أوردها كل من المشرع والقضاء لتدخل النيابة العامة. 

 الشروط التي أوردها المشرع:  -أ

تدخل النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، فمجال    من قصر    إن المشرع الجزائري -
الغير للاعتداء والذي يشكل نقطة البداية التي    ةز حيا تدخل النيابة العامة يقتصر فقط على تعرض  

  تسمح للنيابة العامة بالتدخل. 

 

 
بن خديم أشرف، المنازعات المتعلقة بشهادة الحيازة في التشريع الجزائري مذكرة لنيل شهادة ماستر تخصص قانون عقاري    1

 . 54جامعة العربي كلية الحقوق  الجزائر ص 
، دار هومة للنشر والتوزيع،   2علي شملالي، السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى اللعمومية، دراسة مقارنة، ط  2

 . 208، ص2010الجزائر، 
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  : وجود تعدي على الحيازة العقارية*

حيازة   تعرض  حالة  في  العقارية  الحيازة  على  الواقعة  الجرائم  في  العامة  النيابة  تتدخل 
المنازعات الواقعة على الحيازة  الحائز)الشخص( للاعتداء من قبل الغير ويأخذ شكل التعدي في  

. ويجب أن يقترن هذا الاعتداء على ما يستهدف حيازة الغير لعقار   نشاط كل فعل أو، العقارية
خلسة أو بواسطة التدليس مع توافر القصد الجنائي، وهذا ما أكده المشرع من خلال   أماالحيازة  

 .  المعدل والتمم ع. ق 386نص المادة 

للغير حرمان صاحبه منه يخول لأوعليه فإن   عقار مملوك  القانون   حكامالاستلاء على 
القضاء المدني عن طريق دعوى الاستحقاق أو دعوى   إلىالمدني التي تخول للمتضرر اللجوء  

، مالم يقع انتزاع المعدل والتمم  من قانون العقوبات  386الحيازة، وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة  
  1وسائل الواردة في المادة السابقة والمتمثلة في الخلسة والتدليس.الحيازة بإحدى ال

  العمومية:وجود دلائل كافية لرفع الدعوى *

إ    36طبق لنص المادة    جراءاتتعمل النيابة العامة بخاصية مبدأ الملاءمة في اتخاذ الإ
م المحكمة المختصة، فإن هذا  أمارفع الدعوى    إجراءاتوإن كانت للنيابة العامة إن اتخذت    2،*ج

تستدعي ذلك فلها أن تباشر ذلك، ولما كان   أسبابالإجراء يجب أن يكون مبنيا على أسس و 
الإثبات في المواد الجنائية يقع على عاتق النيابة العامة فإنها تكون ملزمة بإثبات فعل التعدي  

ق.   386الحيازة العقارية من قبل الغير بكل الوسائل القانونية المشروعة طبقا لنص المادة  على
والتي أوجبت إثبات فعل التعدي على الحيازة العقارية خلسة أو بواسطة التدليس، المعدل ومتمم    ع  

قانونية  فإن دور النيابة العامة يكمن في إثبات هذه العناصر التي تكون الجريمة بكل الوسائل ال
م المحكمة المختصة مع  أماالمشروعة حتى يكون لسلطة الاتهام الحق في متابعة الجاني جزائيا  

 
 . 178مقني بن عمار، مرجع سابق، ص    1
 . 47، ص  2004لجزائر،، دار هومة للنشر والتوزيع، ا2، طالجزائية الجزائري  جراءاتأوهايبة، شرح قانون الإعبد الله   2

، معدل  37جزائية المعدل والمتمم، ج.ر، عدد  إجراءات، المتضمن قانون  08/06/1966المؤرخ في  155- 66*الأمر رقم 
 . 2021اوت 26الصادرة في   65ج ر العدد  2021 / /اوت25مؤرخ في  11-21رقم   ومتمم بالأمر 
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أن القانون لم يحدد نوعا معينا من الأدلة التي يتم بها إثبات جريمة التعدي على الحيازة العقارية، 
   1نونيا مشروعا. تراه مناسبا، شريطة أن يكون قا إثباتتهامها على أي دليل إفالنيابة تقيم 

 الشروط التي أوردها القضاء:  -ب

نجد    إلىبالرجوع   الذكر  سابقة  الفضائية  القرارات  في ل  أنجملة  آخر  رأي  العليا  لمحكمة 
وجوب تدخل النيابة العامة  في الجرائم الواقعة على الحيازة العقارية ، بحيث أضافت شرطا آخر  

العقارية   الحيازة  على  التعدي  جنحة  بصدد  تكون  مد  إذحتى  حكم  وجود  صادر ناشترطت  ي 
المؤرخ   179222  بخصوص الحيازة  ثم يتم تنفيذه و هذا ما يتضح جليا من خلال القرار رقم  

 أحكامالذي جاء فيه " تثبت جنحة الاعتداء على الملكية العقارية  بوجود    09/01/1988في  
و    حكامكن  المتنازع عليها  و أن يتم تنفيذ هذه الأماتهم من الأممدنية نهائية تقضي  بطرد ال

لمتهم بهذه الجنحة  القضاء بإدانة ا  نأكن، و  مايقوم المتهم من جديد بالاعتداء على نفس الأ  أن
القرار    2. ˝النقض  إلىصور في التعليل يؤدي  قيعد بمثابة    أركانهادون توافر   و باستقراء نص 

المحكمة  العليا لتدخل النيابة العامة في جرائم الاعتداء على الحيازة  أوجبتهانستخلص الشروط  
  إلى على ضرورة وجود  حكم مدني يقضي بالطرد من العقار و منح الحيازة    أكدتالعقارية بحيث  

 ن يكون أصاحب الحكم و  إلىهذا الحكم قد تم تنفيذه بتسليم العقار  يكون  أناحد أطراف النزاع و 
المحضر الذي يحررها المحضر القضائي بعد    بموجب    يازة قد وقع بعد التسليمالاعتداء على الح

 3تنفيذه الحكم المدني 

لكن هذا المبدأ لم تستقر عليه المحكمة العليا في الجزائر حيث خرجت عنه من خلال القرار  
باقترانها  جنحة التعدي على الملكية العقارية  تقوم  أن معتبرة  4، 07/10/2010الصادرة بتاريخ 

تم الشروط السابقة والتي تستوجب وجود حكم مدني    إلى بجريمة الخلسة والتدليس دون الحاجة  
 5شتراطه بها.إ أوتنفيذه 

 
 .  220مال، مرجع سابق ص جقنال   1
 . 236،ص1991،الجزائر،  3، المجلة المحكمة العليا، العدد 1988/ 09/01المؤرخ في  179222قرار رقم    2
 136قتال جمال، مرجع سابق، ص   3
 . 331، ص الأولمجلة المحكمة العليا، العدد  07/10/2010قرار غرفة الجنح و المخالفات بالمحكمة العليا المؤرخ في   4
 . 56سابق، صبن خديم اشراف، مرجع  5
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 دور المحكمة الجزائية في حماية الحيازة العقارية:-2

الحديث عن المحكمة الجزائية هو الحديث عن دور القاضي الجزائي   في حماية الحيازة    إن
من   الحماية  تلك  عن  يترتب  وما  على  قحكم    صدارصتإالعقارية،  يعمل  المتهم    إدانةضائي 

متى كانت   إلافي الدعوى لا ينعقد  ختصاص المحكمة الجزائية في الفصل  إ  إن  إلا      1وتبرئته،
 .ختصاص حبة الإصا الأخيرةهذه 

 : في جنحة الاعتداء على الحيازة العقارية والنوعي الإقليميختصاص الإ -أ

ينعقد    الإقليميالاختصاص    إن العقارية  الحيازة  على  الواقعة  التي   أماوالجنح  بالمحكمة 
  إقامة محل  ختصاصها  إبالمحكمة يقع في دائرة    أوالجريمة    الإقليمييرتكب في دائرة اختصاصها  

ختصاصها القبض على  إفي المحكمة  التي يتم في دائرة    أوالشريك    أوالمساهمين    أوالمتهم  
  2المتهم. 

قاعدة عامة في جرائم التعدي على الحيازة ينعقد دائما  ك  الإقليميختصاص  و عليه فإن الإ
في حين انه يتحدد الاختصاص  3ختصاص فعل التعدي على العقار،إللمحكمة التي يقع في دائرة  

    ع من ق    386نص المادة     إلىجسامتها و بالرجوع  و النوعي  بحسب نوع الجريمة المرتكبة  
المتمم و  بالعقوبة  4، المعدل  العقارية  الحيازة  على  التعدي  جريمة  على  يعاقب  أنه   الحبسيةنجد 

و يؤول الاختصاص النوعي في مثل هذه الجرائم     ²جنحة  أنهاالمقررة للجرائم التي تكيف على  
الدرجة    إلى ى  على مستوى قسم الجنح باعتبارها صاحبة الولاية العامة في  الأولالمحاكم من 

 5لقة بالجنحة.جميع الجرائم  المتع

 

 
 . 224قتال جمال، مرجع سابق، ص   1
ة، أمامستاري عادل، دور القاضي الجزائري  في ظل مبدأ الاقتضاء القضائي، مجلة المنتدى القانوني، قسم الكفاءة المهنية للمح  2

 . 183، الجزائر، ص  5العدد 
 .  57رجع سابق، صمبن خديم اشرف،  3
، ص  2010، دار موهة للنشر و التوزيع، الجزائر،  1التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية،طعلي شملال، السلطة     4

208 
 .   230قتال جمال، مرجع سابق، ص   5



الحيازةشهادة  منازعات                                                                                             : ي
 الفصل الثان 

57 

 : الدعوى ومضمون الحكم الصادر في  الإثباتدلة أ-ب

في حوزة المحكمة المختصة فإنه يتعين على المحكمة النظر فيها    الدعوى  عندما تدخل  
 الدعوى تحكم سير  جراءاتوفقا للقواعد التي تحكم دورها في تنظيم التحقيق النهائي من خلال الإ

التي   الأدلةالجنائية، وهذا الأخير يخضع للتقييم    الأدلةوكل ذلك من خلال نظام    1م المحكمة، أما
هذا المبدأ الذي يعترف    تقادهع إ تنطوي على مبدأ مهم، وهو حرية القاضي الجنائي في تكوين  

 بسلطة القاضي في تقدير وتقييم الأدلة والحكم وفقا لقناعته الشخصية.

 والحيازة العقارية:  الحيازة  العقوبات المقررة للجنح الواقعة على شهادة ثانيا:

 :على  محكمة المختصة بالنظر في الجنح الواقعة  إن

قضائي    حكم  عنها  ينتج  العقارية  الحيازة  وعلى  الحيازة  شهادة  من   أو  بالإدانة*  أماكل 
الجريمة،  أركانلانعدام ركن من  أو .الوصف الجزائيلانعدام  أماالبراءة، ويؤسس الحكم بالبراءة 

رة بين ر إذا ثبت وقوع جنحة التعدي، فتتراوح العقوبة المق  أماالجريمة له،    نسبعدم القدرة على    أو
جنح تقع على شهادة   أوحبس والغرامة، سواء كانت تتعلق جنحة التعدي على حيازة العقار  ال

  ن أالغرامة في حين    أومحتوى هذا الحكم قد يقتصر على الحبس   أن  إلى   الإشارةالحيازة، وتجدر  
يتطلب    مما  الهدف من ذلك هو حماية حيازة العقارات من جريمة التعدي على ممتلكات العقارية  

حيازة العقار لصاحبها و تمكينه من   إعادة إلىالحائز  من خلال الحاجة الشخص  حماية حيازة 
 2عتداء.ما كان عليه قبل الإ إلىالوضع  إعادة أيحيازة هذه الممتلكات 

 ا كان عليه:ممالحال  إرجاععلى  الإدانةتنصيص حكم -1

بالإدانة   الفقهختلف  إ الحكم  في  بالفصل  المختص  والقضاء  القانوني  التكييف  مسألة  في 
ختصاص إما كان عليه قبل الاعتداء، فذهب البعض لاعتباره تعويض مدني )  إلىلإعادة الوضع  

 
 . 22، ص  2013، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، 1الجنائية، ط جراءاتمحمد، الوجيز في الإبكري يوسف بكري   1
الادانة في القانون هي الحكم الذي ينتج عندما تجد المحكمة القانونية المدعى عليه مذنبا بارتكاب الجريمة ما،  فالتبرئة نقيض  *

 الادانة 
 .  13بوعلام العربي بن علي، مرجع سابق، ص  ¹ 
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مدني(، يؤول    البعضو   قضاء  بالتالي  الجزائية  العقوبة  ضمن  يدخل  رد  لاعتباره   إلىالآخر 
 1ختلاف يترتب عليه نتائج تالية. ختصاص القضاء الجزائي وهذا الإإ

 عتباره تعويضا مدنيا: إالرأي القائم على -أ

من    أوالمتضرر هو صاحب المصلحة    الأطراف ستعادة من طرف أحد  الإيتم تقديم طلب  
ينوب عنه، فلا تتدخل المحكمة من تلقاء نفسها في هذا الشأن، في إطار الدعوى المدنية المنتسبة  

الحكم    إثبات  بعد  مستقلة  ال   في اطار الدعوى المدنية    أو،  بالأخيرةالخاصة    وفقا لقواعد المنظمة
 2التقصيرية.  المسؤوليةائي بالإدانة وفقا لمتطلبات قواعد النه

 عتباره جزء من العقوبة الجزائية:إالرأي القائم على -ب

ما كان عليه يدخل ضمن الرد الذي يجب الحكم به ولو دون طلب    إلىالحال    إرجاع  إن
عقوبة جريمة  ريةجز   باعتباره  في  صاحبه،    صادرة  حيازة  من  العقار    إلىالحاجة    دون انتزاع 

 التنصيص على هذا ضمن النصوص القانونية 

 الجزائري:  والقضاءعتداء في التشريع ما كان عليه قبل الإ إلىالحكم بإرجاع الحال -2

ق.ع  386المادة    أحكام  إلىبالرجوع   والمتمم  الجزائري   من  قانون   أو  المعدل  نصوص 
، فضلا عن عقوبة  الإدانةضرورة تضمين حكم    إلىلا نجد ما يشير    فإنناالجزائية    جراءاتالإ

  3المعتدي. حية بتمكينه من وضع يده على العقار وطرد  ضال  إلىالحبس والغرامة وبإرجاع الحيازة  
  أجل المتهم وفرض عقوبة الحبس والغرامة عليه من    إدانةبنصه على    المشرع الجزائري   كتفاء  إن  إ

وذلك بإسناد   عتداء عليها،بعد الإ  أصحابها  إلى   وهذا بردها  حماية الحيازة قبل معاقبة الجاني،  
المحكمة الناظرة في الجريمة، باعتبار رد الحيازة مسألة جوهرية    إلى    الحيازةبرد  سلطة الحكم  

 4. الإدانة حكميجب النطق بها ضمن 

 
ئية   للعقار على ضوء العمل القضائي طنجا نموذج، مذكرة تخرج من المعهد العالي للقضاء، حسن حمداوي، الحماية الجنا   1

 . 79،ص2017المغرب 
 . 22بوعلام العربي بن علي، مرجع سابق، ص   2
 . 243قتال جمال، مرجع سابق، ص   3
 . 23، ص المرجع نفسهبوعلام العربي بن علي،    4
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عدم التنصيص عن مسألة رد الحيازة في النص الجزائي وتحققه في النص المدني   نأغير  
تبطة ن مسألة الحيازة مر أكتفى بالحماية المدنية دون الجزائية لاسيما و إقد يفهم منه المشرع قد  

المدنية فقط، هذا غير أنه قد يعطل مقاصد النص الجنائي في تحقيق للمصالح   الدعوى برفع  
 1ستقرار الأمن الداخل. إالعامة و 

غلب القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا والخاصة بهذه الجريمة،  أ  إلىوبالرجوع 
وتسجيل    تنفيذهيكون هناك حكم مدني يقضي بالطرد وتم    أنتؤكد لأثبات الجريمة يجب    أنهانجد  

المتهم   بالإ   إلىرجوع  حيازته، العقار  على  عنه    أن  إلى  الإشارةمع    2عتداء  تنازلت  المبدأ  هذا 
 3شتراط حكم مدني. إعدم بقرار يناقض كل هذه القرارات يقضي  المحكمة بإصدار

 العقوبة المقررة لجنحة التعدي على الحيازة العقارية:-3

الإ  تم  متى  العام  الصالح  حماية  بهدف  المشرع  قرره  الذي  الجزاء  عقوبة  عليه تعد  عتداء 
المملوكة  بأوباعتبار   العقارات  على  التعدي  موضوع  يهدد  ل ن  سلوك  هذه  ألغير  واستقرار  من 

 المشرع في سن قواعد قانونية التي تعاقب المعتدين على ملكية   المصالح، كان لا بد من تدخل
.  والمتممالمعدل    ق.ع.ج  386في نص المادة    المذكورةالعقارات بفرض عقوبات ردعية وجزرية  

 نحة بسيطة لا مشددة وبالتالي فإن عقوبة جريمة التعدي على ملكية العقارجوالتي تتراوح من  
 تدرج بين عقوبة بسيطة ومشددة.

 العقوبة البسيطة لجنحة التعدي على الحيازة العقارية: -أ

العقارية بموجب نص مادة   الحيازة  التعدي على  المشرع على جنحة  من    386/1يعاقب 
سنوات وبغرامة مالية يعاقب "  5 إلىقوبة سالبة للحرية تقدر ب الحبس من سنة بعمعدلة  ق.ع.

 
 243قتال جمال، مرجع سابق،  ص  1
 . 153سالف الذكر، ص   179222رقم الملف   1998/ 12/ 09قرار غرفة الجنح و المخالفات بالمحكمة العليا المؤرخ في   2
، مجلة المحكمة العليا،    156633رقم الملف     1997/  23/11قرار غرفة الجنح و المخالفات بالمحكمة العليا المؤرخ في     3

 بعدها. و ما  222، ص 2002، الجزائر 1عدد خاص، الجزء 
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دج كل من انتزع    20.000  إلى  2.000سنوات وبغرامة من    5  إلىيعاقب بالحبس من سنة  
 "بطرق التدليس  أوعقارا مملوكا الغير وذلك خلسة 

المشرع قد شدد في تكييف عقوبة الحرمان من الحرية حيث رفع من حدها    أنويلاحظ  -
حماية    إلىسنة مما يعكس من حرص المشرع    إلىعقوبة الجنحة من شهرين  لل  المقررالأدنى  

مع حجم    تتناسبمن فرض عقوبات    إلاينبع    لا  هتمامه بمبدأ الردع الذيإ المصلحة العامة وكذلك  
 1. رتكبها الجانيإالجريمة التي 

  العقوبة المشددة لجنحة التعدي على الحيازة العقارية:-ب

لم تخرج العقوبة في جنحة التعدي على الملكية العقارية المشددة عن عقوبة الحبس والغرامة 
 إلى 20.000 من  الأقصىوحدها  10.000 إلىدج 2.000منللغرامة  الأدنىحيث رفع الحد 

اقتران فعل الانتزاع في هذه الجريمة بظرف في  دج وتكمن علة التشديد في هذه الجنحة    30.000
ة في ظرف الليل،  ثلالمتمدلة  عالم    ق.ع   386أكثر المذكورة في الفترة الثانية من المادة    أوواحد  

الكسر من عدة    ، التهديد، العنف    مخبأ   أومع حمل سلاح ظاهر    أو  أشخاصبطريقة التسلق، 
 . عدة جناة أوبواسطة واحد 

 العقوبة المقررة للجنح الواقعة على شهادة الحيازة:-ج

قانون    46المادة      تما تضمنحسب   م فرض  المتعلق بالتوجيه العقاري يت  25  /90من 
دج لكل  10.000  إلىدج  2.000سنوات مع غرامة مالية تقدر ب    5  إلىمن سنة   الحبسعقوبة  

عقود  أووثائق  أو  أوراققام باستظهار  أوصحيح  غير  إشهاد أوشخص تعهد بإعطاء تصريح 
بدون للحصول    ىسع  أوبعضها أو تحصل    بإسنادقام    أوغير صحيحة   وجه حق على    غير 
منع لتسليم شهادة    أوحاول استعمال شهادة ملغاة، وفي حالة تعطيل    أوتعمل  س ا  أوشهادة الحيازة  

تدليسيه   طرق  بين  إ   أوحتجاج  إ  أوباستخدام  مالية  بغرامة  يعاقب  تعفسي  دج 1000عتراض 
 دج. 5000و

 
 . 61بن خديم اشراف، مرجع سابق، ص   1
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تقديم وثائق مزورة   أوتصريحات كاذبة    أوحتيالية  إبطرق      وفي حالة الحصول على ش. ح
معاقبة   أجلالدولة رفع دعوى قضائية من    أملاك مدير    أوش.ب  رئيس م.  أويمكن للحائز الحقيقي  

وكذلك  عليها،  المتحصل  الشهادة  هذه  من  قام   المستفيدين  من  كل  على  دعوى  رفع  يمكن 
تهدف   تعسفية  الشهادة،    إلىباعتراضات  يشأوبما  1عرقلة الحصول على هذه   وجود   رطت نه لا 

مسبقة   العمومية،    كقيد  شكوى  الدعوى  مناورات   فإنلتحريك  باستعمال  ش.ج  على  المتحصل 
 2ها بذلك.ماحتيالية يمكن متابعته تلقائيا من طرف وكيل الجمهورية إذا عل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 231محمودي عبد العزيز،  مرجع سابق، ص  1
  .  171حمدي باشا ،  محررات شهر  الحيازة،  مرجع سابق، ص   2
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فيها  المبحث   الفضل  يؤول  الي  الحيازة  شهادة  منازعات  لقضاء للثاني: 
  .داري الإ

العقاري على أنه" يسلم شهادة الحيازة رئيس المجلس من قانون التوجيه    40تنص المادة  
عن طريق التنظيم وزيادة  تحدد على طلب الحائز أو الحائزين طبقا لكيفيات  االشعبي البلدي بناء  

على ذلك، يمكن أن تحدد من طريق التنظيم لاعتبارات ذات منفعة عامة، القطاعات التي يمكن  
. وكذلك «روع في إجراء جماعي لتسليم الشهادات حيازة  ة أن تبادر في شأنها بالمشإداريلسلطة  

قانون    801و  800  للمادتينستنادا  إ لنا أن إداريمدنية و   إجراءاتمن  يتبين  المعدل والمتمم،  ة 
شخصيا وليس من   ر م ش ب ة يتولى توقيعها إداريصادر عن سلطة  إداري شهادة الحيازة سند 
تم تحرير شهادة الحيازة وتسليمها بناءا على حيث ي  1خر موظف في البلدية، آطرف أي شخص  

 طلب الجائز أو الحائزين 

القاضي الإ التنظيم وعليه فهي تخضع لإشراف  يحددها  التي  المختص    داري وفقا للطرق 
  حيث يختص في الدعاوى التالية  بالفصل في المنازعات الناشئة عنها

 .  المحافظ العقاري   : دعوى اعتراض وإلغاء قراراتالأول المطلب  

يتبين أن الاعتراضات   254/  91من المرسوم التنفيذي رقم  11- 10من خلال نص المادتين  
وغير   المحافظة على حقوق المالكين الظاهرين  إلىشهادة الحيازة وتسليمها تهدف    إعدادعلى  

وعليه في   2أن تكون لهم حقوق عينية عقارية على العقار محل الشهادة الحيازة،  الذين يحتمل
 

الماستر، تخصص قانون خاص، كلية     1 ليندة، العماري هانية، منازعات شهادة الحيازة، مذكرة لنيل شهادة  الحقوق،  قلماني 
 . 33، ص 2022جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية 

أحمد خالدي، الحيازة بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني الجزائري على ضوء إجتهاد المحكمة العليا ومجلس الدولة، دار    2
 . 321 ، ص2014هومة، الجزائر، 
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عتراض من السلطات العمومية على تسليح شهادة الحيازة فإن القضاء العقاري يصبح  إ حالة تقديم  
ستنادا  إ  داري غير مختص للفصل في دعوى الاعتراض، وينعقد الاختصاص وجوبا للقضاء الإ

 والمتمم. م. إ المعدل  من ق. إ 800عتمده المشرع، وذلك طبقا للمادة إ للمعيار العضوي الذي 

   .: دعوى الاعتراض لأشخاص القانون العامالأولالفرع 

الدولة فإنه لا يمكن أن    أو  البلدية    طرف في حالة إذا كان الاعتراض مقدم من   أملاك 
، مبدأ ازدواجية القضاء *الإدارة، انطلاقا من هتفصل محكمة القضاء العادي في نزاع أحد طرفي

المتضمن قانون إج. م. إ، والقانون العضوي    09-08من ق    800نص المادة    إلىالرجوع  فب
المتضمن98/01 والمتمم، إ  ،  المعدل  الدولة  مجلس  المتعلق     98/02والقانون    1ختصاصات 

نجد أن المشرع تبنى المعيار العضوي كقاعدة عامة في توزيع الاختصاص ، 2ة  داريبالمحاكم الإ
 3، داري ات القضاء الإضاء العادي وجهقبين جهات ال

ة يستند على معيار عضوي شكلي  داريختصاص الهيئات القضائية الإإوبناء عليه، فإن  
 وجود شخص معنوي عام طرفا في النزاع.  إلىيستند 

يقوم رئيس مجلس الشعبي البلدي خلال    »   91/254من المرسوم    8/1حيث نصت المادة  
العريضة   مستخلص من  بنشرأعلاه،    6يوما الموالية لتاريخ الإيداع المشار إليه في المادة    15

البلدية   بمقر  يلصق  إعلان  طريق  الجريدة  كنها  أما  أو  عن  في  وينشر  شهرين،  لمدة  العمومية 
  «الوطنية على نفقة صاحب العريضة.

في حالة الاحتجاج    »91/254من نفس المرسوم التنفيذي    12ة  نص الماد  إلىوبالرجوع  
الماد المنصوص عليها في  المقدم في الآجال  الحائزين،  الحائز أو  ، 11و 10  تين  على صفة 

 

القضاء* ازدواجية  مبدأ    : مبدأ  العادي    إداري تخص  قضاء  الإمستقل عن  المنازعات  في  الفصل  الإدارة داريمهمته  )تكون  ة 
 الشخص المعنوي عام طرفا فيها (.  

المتعلق باختصاصات  مجلس الدولة وتنضيمه وعمله للدستور   1998مايو  30المؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم  1
وعادل ايضا  2011-08-03صادرة في ج ر عدد   2011مايو  26المؤرخ في   13-11المعدل والمتمم في القانو رقم 

 .  15ج ر عدد  2018-3-04المؤرخ في  02-18للقانون العضوي 
 . 1/06/1998صادرة في  37ة  ج ر العددإداريالمتعلق بالمحاكم  1998ماي30في  مؤرخ98/02قانون العضوي رقم  2
وجهات قضاء عادي، مجلة الميدان  للعلوم الاجتماعية    إداري أحسن غربي، توزيع اختصاص قضائي بين جهات قضاء     3

 . 122،ص 2021،  01عدد4والانسانية، مجلد 
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التقاضي لدى الجهات القضائية   إلىدعوة الأطراف المعنية المجلس الشعبي البلدي يتولى رئيس 
  «المختصة للفصل في النزاع.

  ر.م.ش.ب   علىي حالة وجود احتجاج من طرف أشخاص القانون العام يتوجب  وبالتالي ف 
وب  إلى الأطراف    دعوة الاحتجاج  هذا  في  للفصل  من  إالقضاء  الدعوى  أطراف  أحد  أن  عتبار 

من ق.    800حسب نص المادة    داري تصاص ينعقد للقضاء الإخأشخاص قانون العام، فإن الإ
 إ. م. إ. 

   لغاء قرارات المحافظ العقاري.إالفرع الثاني: رفع دعوى 

ة مكلفة إداريإدارة هيئة    أجلالمحافظ العقاري هو موظف معين بقرار من وزير المالية من  
ولقد أقر   1للحفظ العقاري يخضع للوظيف العمومي   كأليةالمحافظة العقارية ( )بالإشهار العقاري 

المادة   نص  خلال  من  العقاري  المحافظ  مسؤولية  الجزائري  الأمر،    23المشرع    75/74من 
بين الحالات والأخطاء التي  يإلا أنه لم  ي  السجل العقار   وتأسيسالعام    الأراضيالمتعلق بمسح  

ا المسؤولية في  المسؤولية، وتعتبر هذه  الجزائري ذات طبيعة  تقرر هذه  ذلك أن  إداريلتشريع  ة 
برفع دعوى ،  المشرع قد ألزم كل من يتضرر من أعمال المحافظ العقاري وقراراته غير مشروعة

 ة غير المشروعة الصادرة عن المحافظ العقاري.  داريتحقيق: إلغاء القرارات الإ  قصد  ةإداريقضائية  

 

 2الحصول على تعويض مناسب مقابل الأضرار التي تسبب فيها المحافظ العقاري.  -

للمالك الحقيقي    75/74من الأمر رقم    24و23  ين  حيث تجسد هذا المعنى بجواز المادت
م القضاء ضد المحافظ العقاري الذي قام بشهر شهادة الحيازة رغم وجود أمارفع دعوى قضائية  

 
ليلى لبيض  منازعات الشهر العقاري في التشريع الجزائري  مذكرة لنيل اطروحة الدكتوراة  في العلوم القانونية كلية الحقوق  1

 . 143ص   2012جامعة محمد خيضر بسكرة 
الحيازة وتقادم اتلمكسب في ظل مبادئ نظام الشهر العيني في التشريع الجزائري مرجع    أحكام جال الاخذ بقادري نادية،  م    2

 155  154سابق، ص ص  
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للعقار المعنى، وتكون بذلك الدولة مسؤولة عن أخطاء التي يرتكبها  سند ملكية مشهر سابق له  
 1المحافظ العقاري أثناء ممارسة مهامه والتي تسبب ضررا للغير.  

للقاضي الإ- تبين  الشكلية لتحرير شهادة الحيازة جاءت مخالفة    جراءاتأن الإ  داري وإذا 
 2للقانون أو أن الشروط الموضوعية لا تتوفر فيها فإنه يقضي بإلغاء هذه الشهادة.  

بحيث تجعل من الدولة مسؤولة عن أعمال وتصرفات المحافظ العقاري التي تقيم مسؤوليته  
ت المحافظ العقاري، بالإلغاء  القضاء المختص، للطعن في قرارا إلىوتمنح للمتضرر حق اللجوء  

مع التعويض، وتحل هنا الدولة محل موظفها بأداء التعويضات اللازمة، ولها الحق في الرجوع  
 3  ثبوت خطئه الجسيم.على المحافظ العقاري في حالة 

   دة الحيازة.الغاء شه إالمطلب الثاني: دعوى 

ة خاضعة للقانون إداريصادر عن هيئة    إداري شهادة الحيازة هي سند    أن  إنكارلا يمكن  
يخضع    إبطالهاوبالتالي فإن طلب  المعدل و المتمم    ،   ا .  م.ج  .ن قانون ام  800المادة  ،  العام

القاضي الإ فيه لرقابة  المتعلقة    إلىحتى وان اضطر    داري الفصل  الموضوعية  مراقبة الشروط 
 4توفر عناصر الحيازة. ب

ترفع   رلذلك يمكن للمالك الحقيقي الذي يملك سند مكتوب ولاسيما إذا كان هذا السند مشه 
طالبة رئيس البلدية بتعويض لم لية لدى المجلس القضائيحة المداريم الغرفة الإأما الإلغاءدعوى 

  5و المتسبب في الضرر. اللاحقة به إذا كان ه الأضرار

رفع دعوى إلغاء شهادة الحيازة والجهة   إجراءاتتحديد شروط و   إلىوللتفصيل أكثر نتطرق  
للفصل   المختصة  المطلب  وبالقضائية  هذا  بتقسيم  قمنا  و   إلىهذا  شروط  رفع    إجراءاتفرعين، 

 ثاني(. الفرع ال) داري القاضي الإ وصلاحيات( والجهة القضائية المختصة الأولفرع  الالدعوى )

 
    230محمودي عبد العزيز، اليات تطهير وتسوية الملكية العقارية الخاصة ، مرجع  سابق  ، ص    1
 .  175حمدي باشا عمر، محررا تشهر الحيازة، مرجع سابق، ص   2
 ،سالف الذكر.  75/74من الأمر  23المادة  إلى وأيضا  انظر  329/330أحمد خالدي، مرجع سابق، ص ص   3
 . 7حورية ، مرجع سابق ،صبونشادة    4
     .82حمدي باشا عمر،زروقي ليلي،مرجع سابق،ص  5
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 .لغاء شهادة الحيازة إ رفع الدعوى  إجراءات: شروط و الأولالفرع 

في القضاء   للتقاضية كدرجة أولى  داريم المحكمة الإأماترفع دعوى إلغاء شهادة الحيازة   
 1ترام المواعيد المقررة قانونا. إح، وعلى المتقاضي داري الإ

لغاء شهادة الحيازة إرفع دعوى    أجلالتي حددت من    يةالقانون  للشروط للتفصيل أكثر نتطرق  
 المتعلقة برفعها )ثانيا( وذلك على النحو التالي:   جراءات)أولا( ثم الإ

 أولا: شروط رفع دعوى إلغاء شهادة الحيازة:  

الصفة وهي شروط العامة لرفع أي دعوى  و  لرفع دعوى قضائية يشترط المصلحة والأهلية  
تنظر  لكي  بشرطين  يتقيد  أن  المدعي  على  وجب  الحيازة  شهادة  إلغاء  دعوى  ولرفع  قضائية، 

، واحترام المواعيد المقررة  داري القاضي الإم  أماالمحكمة في دعواه، المتمثلة في وجوب رفع الدعوى  
 قانونا. 

 : داري الإم القضاء أماأن ترفع الدعوى 1-

الصادر عن الغرفة العقارية   12/12/2007المؤرخ في    426996قرار رقم    إلىبالرجوع  
  داري "إلغاء شهادة الحيازة من اختصاص القضاء الإ  يما يلبالمحكمة العليا، نجد أنه تضمن  

 2وليس القضاء العادي".  

" وحيث أن رئيس المجلس الشعبي البلدي هو مصدر هذه الشهادة  يما يلكما أنه تضمن  
، وحيث أن قضاة المجلس  المعدل و المتمم  إ  إ.م مق.  7ة المشار إليها في المادة  داريالإ  وهو الهيئة

 
،  1،العدد5الهدى للدراسات القانونية، المجلد  اسطنبول، المنازعات المترتبة على شهادة الحيازة، مجلةنوال مازيغي، فردوس   1

 . 98ص 2023
،العدد  2008ية بالمحكمة العليا المجلة القضائية العليا،  ،الصادرعن الغرفة العقار 12/12/2007المؤرخ في   426996قراررقم     2

 .  215،ص  01رقم 
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ختصاص النوعي والتي هي من النظام وعندما تمسكوا باختصاصهم يكونوا قد خالفوا قواعد الإ
 1".    ضلنق العام، مما جعل قرارهم معرض

المادة  - نجد  المتمم.  جمن ق. إ  803كما  المعدل و  بتحديد الإقد    مإ  ختصاص  نصت 
الإ للمحاكم  للمادتين  داريالإقليمي  طبقا  القانون  من    38و 37ة  الاختصاص   ،هذا  تضمنتا    قد 

  صاصها موطن المدعي عليهإختيرجع للمحكمة أو جهة القضائية التي يقع في دائرة    المحلي  
 لغاء شهادة الحيازة. إوهو المتمثل في البلدية في دعوى ،

    الدعوى خلال الآجال القانونيةأن يتم رفع -2

نص المادة  إلىفبرجوعنا  داري وتأخذ حكم القرار الإ إداري بما أن شهادة الحيازة تعتبر سند 
( 04ة يحدد بأربعة )داريم المحكمة الإأمانجد أن الطعن    المعدل و المتمم  من القانون إم إ،  829

 الفردي أو من تاريخ نشر القرار الجماعي.   داري أشهر تسري من تاريخ التبليغ الشخصي للقرار الإ

إتمام   بعد  للكافة  الحيازة  تبليغ شهادة  يمكن تصور  ها لأنها شهادة  إعداد  إجراءاتكما لا 
العقار  بالرغم أن له حق على  يمكن لكل شخص  الوقت  نفس  تمنح لطالبها فقط، وفي  إسمية 

أن يطعن   الشهادة  الإأماومحل  القضاء  الميعاد   بإلغائها،  داري م  تحديد  إشكالية  وهو ما يطرح 
 2القانوني لرفع الدعوى. 

إشكال أجاب عليه قرار المحكمة  ،  ح  وبهذا فإن تحديد الميعاد القانوني لرفع الدعوى يطر 
والذي جاء فيه »حيث أنه من الثابت قانونا    27/05/2010الصادر بتاريخ    053423العليا رقم  

ا فرديا تقبل الطعن بالإلغاء من كل ذي مصلحة خلال أربعة إداري  أن شهادة الحيازة باعتبارها قرارا
المدنية،   جراءاتالإق  من  2( مكرر  169المادة)  أحكام حتسابها من تاريخ التبليغ عملا بإأشهر يبدأ  

تبليغها  يتم  لم  بالإلغاء  فيها  المطعون  الحيازة  الحال أن شهادة  ثابتا في قضية  أنه مادام  حيث 
(  91/254التي حددها المرسوم )  جراءاتر أن تبليغ إليه على ضوء الإللطاعن بل ولا يتصو 

الطعن ضدها يبقى    أجلشهادة الحيازة فإن    إعدادالمتعلق بكيفيات    27/07/1991المؤرخ في  

 
 . 98نوال مازيغي، فردوس سطبولي، مرجع سابق، ص   1
 
 . 210مرابط أسماء، دمانة محمد، مرجع سابق، ص  2
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مه ولا يحتج عليه في هذه الحالة بتاريخ إشهار الشهادة التي لا يمكن أن يعتبر نشرا أمامفتوحا  
 1.  «ة التنظيميةداريالمشرع فيما يتعلق بالقرارات الإبالمفهوم الذي جاء به 

القضية   للطعن    أنويفهم من خلال هذه  الجزائري قد نص على مواعيد     بالإلغاء المشرع 
 الجماعي. أوتسري من تاريخ التبليغ الشخصي   أو( اشهر تحتسب 04وهذه المدة محددة بأربعة)

 رفع دعوى إلغاء شهادة الحيازة.  إجراءاتثانيا: 

 جراءاتوما يليها مجموعة من الإ  المتمم  المعدل و  إج م  من ق. إ  815تضمنت المادة  
تتمثل  إذم الجهات القضائية المختصة أمارفع دعوى إلغاء شهادة الحيازة  أجلاعها من إتبوجب 

 فيما يلي:   جراءاتهذه الإ

  الدعوى:إيداع عريضة رفع 1-

قد قضت      المعدل و المتمم  ا   . م.ج  .من قانون إ    815/816/827/828مواد  الحيث نجد  
بضرورة إيداع العريضة والتي تكون موقعة من طرف محامي، يجب أن تتضمن عريضة افتتاح 

من هذا القانون تحت طائلة عدم قبولها شكلا،   15الدعوى بيانات منصوص عليها في المادة  
كما تودع نسخة من العريضة بملف القضية، وعند الضرورة بأمر رئيسي تشكيلة الحكم الخصوم 

 2سخ إضافية. بتقديم ن

  الدعوى:نسخة من شهادة الحيازة مع عريضة  إرفاق2-

، على ضرورة إرفاق القرار    المعدل و المتمم   ا   . م.ج  .ق امن    819/1حيث تضمنت المادة  
 3محل دعوى الإلغاء العريضة رفع دعوى وذلك تحت طائلة عدم القبول.   داري الإ

 
ي القضاء القضاء نقلا عن جمال السايس،الإجتهاد الجزائري ف   2010/  05/ 27المؤرخ في  053423قرار المحكمة العليا رقم   1

 .141،ص2013،منشورات كليك، الجزائر، 2العقاري،الجزء الثاني،ط 
 
 ، قانون اج م ا ، سالف الذكر.  828،   827،   816،   815أنظر المواد    2
إلغاء أو تفسير أو تقدير مدى   إلىقانون إج م إ، على أنه: "يجب أن يرفق مع العريضة الرامية   819/1تنص المادة   3

 المطعون فيه، مالم يوجد مانع  مبرر...".  داري ، تحت طائلة عدم القبول، القرار الإداري مشروعية القرار الإ
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  الدعوى:شهر عريضة رفع 3-

إلغاء    إلىالعقارية التي تهدف    ى نجد أن المشرع الجزائري ألزم بإعلان أو شهر جميع الدعاو 
المتعلق بتأسيس السجل العقاري   76/63من المرسوم رقم  85نصت المادة  .ضأو إبطال أو نق

نقض حقوق ناتجة عن  أولغاء إ  أو إبطال النطق بفسخ أو إلىالقضاء الرامية  ى إن دعاو »على 
  « إشهارهاذا تم إ  إلاقبولها  نلا يمك،  إشهارهاوثائق تم 

في الدعوى. داري القاضي الإالفرع الثاني: الجهة القضائية المختصة وصلاحيات   

قانون    801و  800االمادتيننص    إلىبالرجوع   أن      والمتمممعدل  ال  ا.م.ا.من  لنا  تبين 
المنازعات الإ  ة الولاي    ة هي جهاتداريالمحاكم الإ بالداريالعامة في  أول    فصلة وتختص  في 

من القانون التوجيه   40للمادة    انادتستئناف في جميع القضايا، وكذلك إسدرجة، فالحكم قابل للإ
بناءا  ب  .ش    . م.رة يسلمها  داريصادر عن السلطة الإ  إداري العقاري تبين أن شهادة حيازة سند  

ها إجراءاتشروط رفع دعوى إلغاء شهادة الحيازة و   إلىعلى طلب الحائز أو الحائزين.  وبعد التطرق  
في دعوى إلغاء وذلك    داري الإ  حاول تحديد الجهة القضائية المختصة وصلاحيات القاضينس

 على النحو التالي:

إلغاء شهادة الحيازة ى أولا: الجهة القضائية المختصة للفصل في دعو   

نوعيا ذلك باتخاذ قرار قضائي  بإلغاء أو عدم   داري ينعقد الاختصاص القضائي للقاضي الإ
دعو  قواعد    ى قبول  بين  للتمييز  كأساس  العضوي  المعيار  على  استنادا  تأسيسها  لعدم  إلغاء 

   .  داري اختصاص القضاء العادي والإ

لولائية االجهات    أن  والمتمم  م قانون إ م إ المعدل    801و  800  ادتينحيث تضمنت الم
بحكم    رجة  د  أول ل في  فصة تختص بالدارية تتمثل في المحاكم الإداريالعامة في المنازعات الإ

البلدية أو احدى المؤسسات   أوالولاية    أوقابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة  
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الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية طرفا   أوة  داريالعمومية ذات الصبغة الإ
 1فيها. 

أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها لا يمكن قبولها إلا إذا تم  
مسح    إعدادالمتضمن       75/74من الأمر رقم    14/4المادة    لما تضمنته  إشهارها مسبقا طبقا  

الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، وإذا تم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة من المحافظ  
 2م نسخة من الطلب الموجود عليه تأشير الإشهارأو تقدي

العقارية التي تهدف    الدعاوى ولهذا نرى أن المشرع الجزائري قد ألزم بإعلان أو شهر جميع  
 إلغاء أو استبعاد أو نقض الحقوق الناشئة على وثائق سبق نشرها.  إلى

تعلقت الدعوى بعقار أو حق   ا، إذالمعدل و المتمم  ، من ق إم إ17كما تضمنت المادة  
أول جلسة ينادي فيها على القضية   إلىعيني وجب إشهارها لدى المحافظة العقارية وتقديمها  

 تحت طائلة عدم قبولها شكلا مالم يثبت إيداعها للإشهار.  

المادتين   أحكام   إلىة طبقة  داريالمحاكم الإ  الإقليمي الاختصاص    803كما تضمنت المادة   
 3. المعدل و المتمم من قانون إ م إ 38و 37

وز سند ملكية رسمي،  ح في حالة الطعن في شهادة الحيازة من قبل المالك الحقيقي الذي ي
  أن   أساسة المحلية هو الذي يكون مختصا بإلغاء شهادة الحيازة على  داريفإن قاضي الغرفة الإ

محلية تتمثل في شخص    إدارةة تم تسليمها من قبل  اريإدع لإلغاء وثيقة  فالدعوى في هذه الحالة تر 
 4. م ش ب  ر

  هادة الحيازة ش الإلغاء في دعوى  داري ثانيا: صلاحيات القاضي الإ

 
 قانون اج م إ  سالف الذكر.  801و  800أنظر المادتين     1
شريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماستر ،  شنيني نذير ، شنيني يوسف ، المنازعات الناشئة عن شهادة حيازة  في ظل الت  2

 . 74ص  2018تخصص قانون عقاري ، كلية الحقوق ، جامعة غرداية ، الجزائر ، 
  . من قانون إ م إ سالف الذكر  803انظر المادة  3
 .  175  174شهادة الحيازة، مرجع سابق،  ص ص  حمدي باشا عمر محررات 4
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لغاء شهادة إ  ى بالنظر في كل دعاو ،  ةداريالمكلف بالمحكمة الإ  داري يختص القاضي الإ
 . الأراضيجغرافي شملته عملية مسح  إقليمحررت في  أنهاالحيازة، إذا تبين 

 في دعوى نذكر ما يلي:  داري ومن بين صلاحيات القاضي الإ

رض يحمل عنوان بشهادة غمعد لهذا ال إداري شهادة الحيازة وفقا لنموذج  تحرر إن -
 .  ة التابعة للبلدية موقع العقار موضوع شهادة الحيازةداريد عن سجل العقود الإقيوت ،الحيازة

يتأكد أيضا من مدى نشر طلب الحصول على شهادة الحيازة بغرض  أناضي على الق-
 من توجيه اعتراض على تحرير هذه الشهادة من عدمه. فة تمكين ذوي المصلحة والص

دم مقيتأكد فيما إذا تم تسوية الخلاف المطروح بين    أن  داري كما ينبغي على القاضي الإ-
ويثبت ذلك   بموجب محضر رسمي موقع من رئيس البلدية،   ،  العريضة والمعترض من عدمه

 1بسجل خاص لذلك.  وأودعتوذلك في حالة ما إذا قدم شخص الاعتراض على شهادة الحيازة 

يتأكد مما إذا تم الإشارة في شهادة الحيازة على الشخص الحائز    أنكما ينبغي على القاضي  
إدراج مجموعة الحائزين، وذلك    إلىإضافة    ،يوعباسمه أو باسم مجموع المستفيدين الحائزين الش

 شهادة الحيازة بصفة جماعية لصالح مجموعة من الحائزين على الشيوع.  إعدادإذا تم 

القاضي الإ- المحرر    مايراقب    أن  داري على  ة يحمل اسم  داريالدعوى الإ  محل إذا كان 
لنموذج المقرر بموجب المرسوم  وفقا  ر م ش ب    عددهأ   ن هذا المحررأعنوان شهادة الحيازة، و 

للإشهار بالمحافظة    أخضعتالتسجيل وما إذا    من عدمه، وما إذا كانت شهادة الحيازة مسجلة بإدارة
 .أيضاالعقارية من عدمه 

مدى قيام شرط السيطرة المادية على العقار لمده زمنية لا تقل  داري يراقب القاضي الإ أن-
ما لا يكتفي بقراءة    إذباي لبس من عدمه ،   وغير مشوبة عن سنة واحدة بصورة هادئة ومستمرة  

مناقشة الحيازة المادية بإجراء   إلىالطلبات والدفوع بل يتعدى    مذكرات طرفي الدعوى من  هتحمل
الحيازة   شرط  قيام  من  للتأكد  الملف  لوقائع  دراية  لديه  من  وكل  الشهود  بسماع  قضائي  تحقيق 

 العقارية  تزيد عن سنة. 

 
 . 364 363، ص ص 2012ن الجزائري، دار الخلدونية للنشر و التوزيع، الجزائر، مجيد خلفوني ، العقار في القانو   1
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مع الجهات القضائية المعنية خاصة مع المحافظ العقاري   داري كما يتدخل القاضي الإ-
 1زة عقارا من نوع الملك الخاص لم يحر نشأته عقود.للتأكد ما إذا كان العقار موضوع شهادة الحيا

ة الحيازية لا يكون بأثر رجعي ولا يمس بالتصرفات التي داريلغاء هذه الشهادة الإإ  نإ  -
من قانون التوجيه   45يكون الحائز قد قام بها لفائدة الغير حسب النية طبقا للمادة    أنيمكن  

 2العقاري. 

 
   .366 365مجيد خلفوني ، مرجع سابق، ص  1
 . 230عبد العزيز محمودي،  اليات تطهير وتسوية  سندات الملكية العقارية الخاصة  مرجع سابق ، ص  2
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 خاتمة:  

بشهادة الحيازة كسند   المتعلق  البحث  لموضوع  العملية  التحليلية    إداري من خلال دراستنا 
لتطهير الملكية العقارية في الجزائر يتضح لنا جليا بأن شهادة الحيازة من بين السندات الهامة  
جهة   من  قانونية  تصرفاته  يجعل  حيازي  سند  بموجب  حيازته  تكريس  من  الحائز  تمكن  التي 

 في تطهير الملكية العقارية الخاصة من جهة أخرى.   والمساهمة

وقد أقر القانون حماية قانونية لهذا السند الحيازي وأسند اختصاص للفصل في المنازعات 
 القضاء المختص حسب الحالة.   إلىالتي ترفع من طرف الحائز 

وجب المادة  استحداثها بم  إلى وما زالت شهادة الحيازة في وقتنا الحالي، حيث يطمح المشرع  
المتعلق بالتوجيه العقاري، التي تسهل عملية إتمام مسح الأراضي   0/25من القانون رقم    39

 .75/74العام الذي أقره بموجب الأمر 

إن هذه الدراسة المتعلقة بشهادة الحيازة أسفرت على نتائج متعددة يمكن تلخيص أهمها  -
  يلي:فيما 

 سند مثبت للملكية وإنما مثبت للحيازة فقط.   إلىى لا يرق إداري شهادة الحيازة مجرد سند -

تسهيل عملية المسح العقاري وبالتالي لا تمنح في    أجلشهادة الحيازة هي سند جاء من  -
 كن التي تخضع لنظام الشهر الشخصي.  مامناطق التي تخضع للشهر العيني وإنما تمنح في الأ

ئيس المجلس الشعبي البلدي المختص  ن قبل ر يسلم م  إداري شهادة الحيازة عبارة عن سند  -
إقليميا الذي يقع في دائرة اختصاصه العقار محل الشهادة بناء على طلب يقدمه الحائز للعقار  

 من إثبات حيازته على العقار. 

والمراحل نص عليها القانون وذلك قبل    جراءاتأن شهادة الحيازة تمر بمجموعة من الإ-
الشهر بالمحافظة    إجراءاتات التسجيل بمفتشية التسجيل و شكلي  إلىتسليمها للمعني وحضورها  

 العقارية. 
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شهادة الحيازة اسمية وغير قابلة للتصرف بها كما أنها لا تغير من الوضعية القانونية -
في مجال البناء والتعمير، كما تسمح   وفحصللعقار، إذ يمكن لكل شخص استصدار شهادات  

 بترتيب رهون عقارية وحصول الحائز على رخصة البناء طبقا للقوانين المتعلقة بعقود التعمير.  

القضاء العادي والقضاء    إلىازة تثار بشأنها منازعات يؤول الاختصاص فيها  شهادة الحي-
وذلك حسب نوع النزاع المطروح وحتى القضاء الجزائي في الحالات المنصوص عليها   داري الإ

 قانونا. 

التي نرى أنها مهمة   الإقتراحاتوعلى ضوء النتائج المتوصل إليها يمكن لنا أن نورد بعض  
 يما يلي:  ويمكن إيجازها ف

العقاري من  - المسح  الشهر الشخصي والإبقاء على   أجلالتشريع في عملية  نظام  إلغام 
 نظام الشهر العيني كأصل عام وهو النظام المطهر للملكية العقارية الخاصة كأصل عام.  

المتعلق   75/74بموجب الأمر    1975نلاحظ أن عملية المسح قد طال أمدها من سنة  -
سنة ولم تكتمل بعد، 50م وتأسيس السجل العقاري حيث أن العملية قاربت  بمسح الأراضي العا

 وبالتالي لا بد من تسريع من عملية إلغاء شهادة الحيازة. 

أن تكون سند مثبت للملكية    إلىمثبت للحيازة ولا ترقى    إداري شهادة الحيازة مجرد سند  -
  هذا ما يولد عنها منازعات وبالتالي نقترح أن

المنظمة للملكية العقارية وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بمنح الحائز، لخص    باقي النصوص
في حين إن المرسوم    91/254والمرسوم التنفيذي    انون توجيه العقاري ق  حكامالتعمير.  طبقا لأ

الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير والذي لا يعطي للحائز حق استصدار    15/19التنفيذي  
بالنسبة للحائز في قانون التوجيه العقاري مر بالنسبة لحق الرهن الوارد في هذه الرخص كذلك الأ

 المتضمن القانون المدني لا يسمح بذلك.   75/58حين الأمر 
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 2004، عمر حمدي باشا ، محررات شهر الحيازة، دار هومة، للنشر والتوزيع  ، الجزائر .23
منازعات الشهر العقاري في التشريع الجزائري مبكرة لنيل شهادة الدكتوراه للعلوم  لبيض ،  ليلي    .24

 2012القانونية كلية الحقوق جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر 
دار هومة، الجزائر،  1مجيد  خلفوني ، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري  ، طبعة   .25

2003 
 2012مجيد خلفوني ، العقار في القانون الجزائري، دار الخلدونية للنشر والتوزيع الجزائر،  .26
كسب    أسبابالملكية والحقوق المتفرعة عنها،    الأصليةمحمد حسين منصور، الحقوق العينية    .27

 2007ملكية، دار الجامعة، الجديد، مصر، ال
عكنون،  .28 بن  الجامعية  المطبوعات  ديوان  المكسب،  والتقادم  الحيازة  زواوي،  فريدة  محمدي 

 2000الجزائر، 
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الوجيز في الإ .29 الوفاء القانونية،  1الجنائية، ط  جراءاتيوسف بكري ، محمد بكري ،  ،مكتبة 
 2013مصر، 

  والمذكرات الجامعيةثانيا: الأطروحات 

 : أطروحات-أ

الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري،   دور شهادة الحيازة في تطهير  أبو ديل ريما، .1
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  

 2022مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

بوصبيعات .2 الجزائر  سوسن  في  الفلاحي  العقار  للاستغلال  القانوني  ي  -،النظام  الأراضي 
،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، علوم في القانون    -الفلاحية التابعة لأملاك الخاصة للدولة

 2018الخاص، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، الجزائر 

ال .3 القانونية  الحماية  محمد،  العلوم،العشاش  في  الدكتوراه  شهادة  لنيل  رسالة  الخاصة،   عقارية 
 2016تخصص قانون، جامعة مولودة معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

الدكتوراه   .4 شهادة  لنيل  رسالة   ، مقارنة  دراسة  العقارية،  للحيازة  الجنائية  ،الحماية  جمال  قتال 
 2015الجزائر تخصص قانون خاص كلية الحقوق جامعة أبو بكر بلقايد  تلمسان 

ليلي الأبيض  منازعات الشهر العقاري في التشريع الجزائري مبكرة لنيل شهادة الدكتوراه للعلوم  .5
 2012القانونية كلية الحقوق جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر 

 المذكرات الجامعية  -ب

 :مذكرات الماجستير*

الحيازة في نظام المرافعات الشرعية السعودي دراسة مقارنة   ى سعد بن سعيد الشهراني  دعو  .1
مع التطبيق على المحاكم الشرعية مبكرة مقدمة للحصول على درجة   بالقانون المصري 

الماجستير تخصص تشريع إسلامي قسم العدالة الجنائية كلية الدراسات العليا جامعة نايف 
 2005العربية للعلوم الأمنية الرياض 
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الماجستير في  ميسون زهو  .2 ين ل اكتساب الملكية العقارية. الخاصة. مذكرة لنيل شهادة 
الحقوق. في القانون الخاص. فرع قانون عقاري، جامعة الإخوة منتوري. قسنطينة الجزائر  

2017 . 
نادية  قادري النطاق القانوني للحيازة في القانون الجزائري مذكرة لنيل شهادة الماجستير   .3

 2009ة كلية الحقوق جامعة العقيد الحاج  لخضر الجزائر في العلوم القانوني

 : مذكرات الماستر*

أشرف بن  خديم منازعات متعلقة بشهادة الحيازة في التشريع الجزائري مذكرة لنيل شهادة   .1
 2022 الماستر كلية الحقوق جامعة العربي الجزائر 

العقارية الخاصة الغير ممسوحة في التشريع البشير خديم الآلية القانونية لتطهير الملكية   .2
  2012الجزائري مبكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون عقاري كلية الحقوق جامعة  

2013 
شهادة الحيازة في القانون الجزائري مبكرة لنيل شهادة الماستر    وردة جلا،  ريما  أبوديل .3

 2016سية تيزي وزو الجزائر  قانون عقاري جامعة مولود معمري كلية الحقوق والعلوم السيا
زين العابدين رحماني دور شهادة الحيازة في تطهير وضعية العقارية مذكرة لنيل شهادة   .4

الوادي   لخضر  حمة  الشهيد  جامعة  الحقوق  كلية  عقاري  قانون  تخصص  الماستر 
 2015الجزائر

ادة الماستر زينب خديجة حيازة العقار وتملكه بالتقادم في التشريع الجزائري مذكرة لنيل شه .5
 2013تخصص قانون عقاري كلية الحقوق جامعة الدكتور يحيى فارس المدية الجزائر 

ليندة قلماني العماري هانيا  منازعات شهادة الحيازة مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص   .6
 2022الرحمن ميرة  بجاية  قانون خاص كلية الحقوق جامعة عبد

ا .7 منازعات   ، شنيني  يوسف   ، شنيني  التشريع  نذير  ظل  في  الحيازة  شهادة  عن  لناشئة 
الجزائري مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون عقاري كلية الحقوق جامعة غرداية  

 2018الجزائر 

 العلمية.  ثالثا: المقالات

  :المقالات -أ
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الإ .1 قضاء  الجهات  بين  قضائي  اختصاص  توزيع  غريبي  القضاء    داري أحسن  والجهات 
 ، ص 2021،      1عدد   4العادي مجلة إن ميدان للعلوم الاجتماعية والإنسانية المجلد  

   144-122ص
  5أسماء  مرابط ، محمد دمانة منازعات شهادة الحيازة مجلة الحقوق والحريات المجلد   .2

مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة جامعة محمد خيضر بسكرة سنة    2العدد  
   214 -198ص  ،2019

بوعلام العربي بن علي دور المحكمة في حماية الحياز العقارية ضد جريمة التعدي في  .3
،  الجزائر   2029  9القانون الجزائري دراسة مقارنة مجلة الجيل الدراسات المقارنة العدد  

 28-11ص 
ائري  صدوقي المهدي، شرايطي خيرة،  غريبي محمد  ، دعاوى الحيازة في التشريع الجز  .4

 29 -11ص ، 2019 5مجلة الفكر القانوني والسياسي العدد 
عادل مستاري دور القاضي الجزائي في ظل مبدأ اقتناع القضائي مجلة المنتدى القانوني  .5

- 1112ص     ،2018،  5ة جامعة محمد خيضر بسكرة العدد  مااقسم كفاءة المهنية للمح
8631   

هير الملكية العقارية الخاصة مجلة الفكر  عبد العزيز محمودي حدود شهادة الحيازة في تط .6
العدد   الجزائر    18البرلماني  وزو  تيزي  معمري  مولود  ص    2007جامعة    - 117ص 

142 
مجلة   .7 العقاري  الشخصي  النظام  في ظل  الحيازة  لحماية  كآلية  الحيازة  شهادة  أكيد  نبيل 

ص ص    2020مخبر العولمة والقانون    2العدد     7الباحث للدراسات الأكاديمية المجلد  
113 -1158    

الهدى  .8 مجلة  الحيازة  شهادة  عن  المترتبة  المنازعات  اسطنبول،   فردوس  مزيغي،   نوال 
 104-88ص ،2023، 1  العدد 5للدراسات القانونية المجلد 

 : المدخلات -ب

 .2015أفريل  2مجلس الدولة ،  ،شهادة الحيازة  بونشادة حورية ، رئيسة قسم بمجلس الدولة،   .1

 . رابعا: النصوص التشريعية والتنظيمية  
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 القوانين -أ

يتعلق بالتهيئة والتعمير، ج ر، لسنة    01/12/1990المؤرخ في    90/29قانون رقم   .1
 المعدل والمتمم.   02/12/1990، الصادر في  52،العدد1990

يتضمن قانون  التوجيه العقاري، ج    1990/  11/   18مؤرخ في  90/25قانون رقم   .2
 المعدل والمتمم.   1990/،11/ 18المؤرخ في  49ر ،العدد 

الوطنية، ج    الأملاك يتضمن قانون    1990ديسمبر  1المؤرخ في  90/30قانون رقم   .3
العدد   في52ر،  بالقانون 02/12/1990  صادر  والمتمم  المعدل 

ر،  2008/    20/07المؤرخ،في08/14رقم، في  44العدد،،ج  الصادر  ا، 
03/08/2008 

يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية  27/02/2007المؤرخ في   07/02قانون   .4
الصادر 15ة وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري، ج ر، العدد  العقاري

 28/02/2007في 
ة، ج ر إداريمدنية و  إجراءاتيتضمن قانون 25/02/2008المؤرخ في 08/09قانون  .5

 المعدل والمتمم 23/04/2008الصادر في 21العدد 

              لأوامرا-ب

يتضمن  قانون العقوبات، ج ر، العدد  06/1966/  08المؤرخ في   66/156امر رقم   .1
 المعدل والمتمم   11/06/1966الصادر في 48

في  58/  75امر   .2 العدد    26/09/1975المؤرخ   ر،  ج  المدني،  القانون  يتضمن 
 المعدل والمتمم   26/09/1975الصادر في  78

رقم   .3 في    84/11امر  العدد الأسرةقانون  يتضمن  1984/  09/06المؤرخ  ر،  ج   ،
 المعدل والمتمم 1984/ 12/06الصادر في 24

رقم   .4 في  74/  75امر  العام   الأراضيمسح    إعداديتضمن  1975/  12/11المؤرخ 
 18/11/1975الصادر في 52وتأسيس السجل العقاري، ج ر، العدد 

العدد  09/12/1976المؤرخ في  76/105امر رقم   .5 ر،  التسجيل، ج  قانون  يتضمن 
 المعدل والمتمم.  18/12/1976در في صا 81



                                                                                                                    قائمة المراجع  

90 

جزائية، ج ر،    إجراءاتالمتضمن قانون  08/06/1966المؤرخ في  66/155أمر رقم   .6
 المعدل والمتمم.   37العدد 

 المراسيم -ج

لإثبات    إجراءاتيتضمن  05/1983//21المؤرخ  في  83/352.مرسوم التنفيذي رقم   .1
المكسب و  العدد    إعدادالتقادم  بالملكية  ج ر،  الاعتراف  المتضمن  الشهرة   27عقد 

/  27/05مؤرخ في      02/07،ملغى بموجب قانون رقم  24/05/1983صادر في  
الملكية   2007 العقارية، وتسليم سندات  الملكية  يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق 

 .28/02/2007صادر في 15عن طريق التحقيق العقاري، ج ر،  العدد 
تن .2 شهادة   إعداد،يحدد كيفيات  1991/  27/07مؤرخ في  91/254فيذي رقم  مرسوم 

 .07/1991/ 31صادر في 36، ج ر،  العدد وتلسليمهاالحيازة 
السجل العقاري، ج ر،    بتأسيسالمتعلق  25/03/1976لمؤرخ في  76/63المرسوم   .3

 المعدل والمتمم.  13/04/1976صادر في  30العدد 
في  15/19المرسوم   .4 التعمير 25/01/2015المؤرخ  عقود  تحضير  كيفيات  ،يحدد 

 . 12/02/2015الصادر في  07وتسليمها، ج ر،  العدد 
العام   الأراضيمسح    إعداديتعلق ب  25/03/1976المؤرخ في  76/62المرسوم رقم    .5

 المعدل و  المتمم   30ج ز العدد 

 الدولة  أملاكمذكرات  :خامسا

 شهادة الحيازة صادرة عن   إعدادتتعلق ب  14/10/1991المؤرخة في  4123المذكرة رقم   -1
 .الوطنية ملاك للأ مديرية العامة

- 07القانون رقم    أحكامتتعلق بتطبيق    15/04/2010مؤرخة في    03278مذكرة رقم    - -2
الحائز على    تالتكفل. بطلبا)يتعلق بالتحديد العقاري       2007/  27/02مؤرخ في    02

 . الدولة  أملاك  إدارةصادرة عن  (شهادة الحيازة

 الاجتهادات القضائية:  :سادسا 
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رقم   .1 العقارية،  الغرفة  العليا،  المحكمة  في  288085قرار  مجلة 2005/  23/03المؤرخ   ،
 2005، سنة 1المحكمة العليا العدد 

م،  المجلة  18/5/2005في  مؤرخ     300815قرار المحكمة العليا، الغرفة العقارية   ،  رقم   .2
 2005القضائية، العدد الثاني  ،  لسنة 

لمجلة  ،  ا   12/2007/  12مؤرخ في    426996قرار المحكمة العليا، الغرفة العقارية،  رقم    .3
 2008الجزائر، سنة    1القضائية،  العدد،  

العدد    ،مجلة المحكمة العليا،14/09/2005مؤرخ في    300879قرار المحكمة العليا  ،  رقم   .4
 2005، الجزائر، سنة 2

رقم   .5 العليا،   المحكمة  بتاريخ    1178804قرار  المحكمة     14/11/2019مؤرخ  مجلة    ،
   2019، سنة 2العليا، عدد 

، مجلة المحكمة  26/07/2000مؤرخ في    201978قرار المحكمة العليا، الغرفة العقارية، رقم   .6
  2004، 2العليا  ، عدد خاص، جزء 

،  1،  مجلة القضائية، عدد     15/11/1991مؤرخ في    75919عليا،  رقم  قرار المحكمة ال .7
 1993سنة 

م  ،  مجلة المحكمة العليا، العدد 1988-1-9المؤرخ في   179222قرار المحكمة العليا،  .8
 .1991، الجزائر، سنة  3

رقم    .9 والمخالفات،  الجنح  غرفة   ، العليا  المحكمة  فيه  504569قرار  المؤرخ    ،7-10 -
 2012،  سنة  1مجلة المحكمة العليا عدد م، 2010

، مجلة المحكمة العليا،  عدد 156633قرار المحكمة العليا،  غرفة الجنح والمخالفات،  رقم  .10
 2002الجزائر، سنة  1

، مجلة 12/2007/ 12،المؤرخ في     426996قرار المحكمة العليا،  غرفة العقارية رقم   .11
 2008، سنة 1القضائية العليا،  العدد 

، غير مشهر، نقلا،  2010  27/05،  المؤرخ في     053423قرار المحكمة العليا،  رقم    .12
،  2، منشورات كليك، ط2عن  سايس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري  ، ج

 1141، ص 2013الجزائر،  
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